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  مقدمة  -  أولا  
لتقرير الثاني للفريق الثاني التابع لمجلس العدل الـداخلي. وتنتـهي مـدة عضـوية     اهذا هو   - ١

  .٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢جميع أعضاء الفريق الثاني التابع للمجلس في 
أعضـاء، كمـا يلـي: حقوقيـان      تتألف العضوية الحالية لمجلس العدل الداخلي من خمسـة   - ٢

خارجيان مرموقان، يرشح أحدَهما موظفو الأمم المتحدة، ويرشح الآخر إدارة الأمـم المتحـدة،   
وممثــل واحــد يرشــحه الموظفــون، وممثــل ترشــحه الإدارة، وحقــوقي مرمــوق يرشــحه الأعضــاء   

ــرار     ــق (الق ــة ليكــون رئيســا للفري ــرة ٦٢/٢٢٨الأربع ــاً    ).٣٦، الفق ــام رسمي ويعــين الأمــين الع
الأشــخاص المرشــحين لعضــوية المجلــس. والأعضــاء الحــاليون هــم الحقوقيــان الخارجيــان ســينها   
باسناياكي (سري لانكا، الذي رشحته الإدارة) وفيكتوريا فيليـبس (المملكـة المتحـدة لبريطانيـا     

رشـــحها الموظفـــون)؛ والممثلـــون هـــم كـــارمن أرتيغـــاس،  العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، الـــتي  
أوروغـــواي (اللجنـــة الاقتصـــادية لأمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــاريبي، الـــتي رشـــحها 
الموظفون)، وأنتوني ج. ميلر، أستراليا (عضو سابق في مكتـب الشـؤون القانونيـة، الـذي عينتـه      

  لقاضي السابق في المحكمة العليا في كندا.الإدارة). والرئيس هو الحقوقي إيان بيني، كندا، ا
ــة في        - ٣ ــؤتمرات هاتفيـ ــداخلي مـ ــدل الـ ــس العـ ــد مجلـ ــد عقـ ــاير  ٢٠وقـ ــانون الثاني/ينـ   كـ
، لمناقشـة برنـامج وخطـة عملـه لدورتـه السـنوية       ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٧شباط/فبراير و  ٢٥و 

يــر المجلـــس،  ليـــة إعــداد تقر . وأُنجــز الكــثير مـــن الأعمــال التحضــيرية، ومــن عم     ٢٠١٤لعــام  
  الإلكتروني.  بالبريد

واجتمع الرئيس بقضاة محكمة الأمم المتحـدة للمنازعـات وأمنـاء السـجل في جلسـتهم        - ٤
، بعد أن كان قد اجتمـع بقضـاة محكمـة    ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٨العامة المعقودة في جنيف في 

كـان الغـرض   . و٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٢الأمم المتحـدة للاسـتئناف، في واشـنطن العاصـمة، في     
  من هذه الاجتماعات هو تبادل الآراء في ما يتعلق بالعملية الجارية لنظام العدل الداخلي.

نيســان/أبريل إلى  ٣٠الفتــرة مــن   واجتمــع مجلــس العــدل الــداخلي في نيويــورك، في      - ٥
، واجتمع بأصحاب المصلحة المعنـيين الـذين كـانوا موجـودين في نيويـورك      ٢٠١٤أيار/مايو  ٣

تسنى الاتصال بهم بواسطة الفيديو أو الهاتف. وعلى وجـه الخصـوص التـالون: رئيسـا      أو الذين
كــل مــن محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات، ومحكمــة الأمــم المتحــدة للاســتئناف، وعــدد مــن   
القضاة في محكمـة المنازعـات، ووكيـل الأمـين العـام لشـؤون الإدارة؛ والمـدير التنفيـذي لمكتـب          

عن المكتب، ورئيس القلم، ومسجلا محكمة المنازعات والمحكمـة الإداريـة.   إقامة العدل وممثلين 
ــة للمــوظفين        ــيس مكتــب تقــديم المســاعدة القانوني ــه، ورئ وأمــين المظــالم وموظــف مــن موظفي
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وممثلون عـن المكتـب، وممثلـون عـن مجلـس التنسـيق لمـوظفي مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف،            
ون عـن اتحـاد مـوظفي الأمـم المتحـدة في برنـامج الأمـم        وممثل عن وحدة التقييم الإداري، وممثل ـ

المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسـكان، ومكتـب خـدمات المشـاريع، وهيئـة الأمـم       
المتحدة للمساواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة، ورابطـة المحـامين للمنظمـات الحكوميـة الدوليـة؛          

لأمـم المتحـدة في نظـام العـدل الـداخلي، ومـدير       وهي رابطة لمحامين خارجيين يمثلـون مـوظفي ا  
مكتب الأخلاقيات، والأمينة العامة المسـاعدة لإدارة المـوارد البشـرية وممثلـون مـن مكتبـها، بمـا        
ــة والحســابات،        ــبرامج والميزاني ــل عــن مكتــب تخطــيط ال ــانون الإداري، وممث في ذلــك قســم الق

  اكم بالإنابة عن الموظفين.  ومكتب الشؤون القانونية، ومحام خارجي يعمل لدى المح
    

 الوظـــائف الشـــاغرة في محكمـــة الأمـــم المتحـــدة للمنازعـــات ومحكمـــة        -  ثانيا  
  المتحدة للاستئناف  الأمم

ــرار   ٣٧في الفقــرة   - ٦ ــة مــن مجلــس العــدل   ، طلبــت الجمعي ــ٦٢/٢٢٨(ب) مــن الق ة العام
 آرائه وتوصياته إلى الجمعية العامة بشأن مرشحين اثنين أو ثلاثة مرشـحين لكـل   تقديم”الداخلي 

ــلاء الا      ــار منصــب شــاغر في محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات ومحكمــة الاســتئناف، مــع إي عتب
ــرافي  ــع الجغ ــرة “الواجــب للتوزي ــرار   ٥٧. وفي الفق ــة،  ٦٣/٢٥٣مــن الق ــة العام ــررت الجمعي ، ق

بالنسبة للتعيينات المقبلة، ألا يوصي مجلس العدل الداخلي بأكثر من مرشح واحد من أي دولة ”
من الدول الأعضاء لمنصب قاض في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو أكثر مـن مرشـح واحـد    

  .“لاستئنافل نصب قاض في محكمة الأمم المتحدةمن أي دولة من الدول الأعضاء لم
فرانسوا كـوزان مـن منصـبه قاضـياً في محكمـة المنازعـات        - وقد استقال القاضي جان  - ٧

  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ١اعتبارا من 
واستقال القاضي جان كورتيال من منصـبه قاضـياً في محكمـة الاسـتئناف، اعتبـارا مـن         - ٨

  .٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ٣١
ه المقدمــة إلى الجمعيــة العامــة في مــا يتعلــق ؤلي وآراأمــا توصــيات مجلــس العــدل الــداخ  - ٩

ــة     ــة العامـ ــها إلى الجمعيـ ــدد إحالتـ ــاغرين فهـــي بصـ ــبين الشـ ــذين المنصـ ــن هـ ــة عـ في  بالاستعاضـ
  منفصل.  تقرير
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  ولاية مجلس العدل الداخلي  -  ثالثا  
كـــانون الأول/ديســـمبر  ٢٢المـــؤرخ  ٦٢/٢٢٨أكـــدت الجمعيـــة العامـــة، في قرارهـــا   - ١٠

أن إنشـاء مجلـس للعـدل الـداخلي يمكـن      ”، الذي أنشأت بموجبه مجلس العدل الداخلي ٢٠٠٧
  “أن يســــاعد في ضــــمان الاســــتقلالية والاقتــــدار المهــــني والمســــاءلة في نظــــام إقامــــة العــــدل 

ورة السادســة والســتين، ). ومــا فتئــت الجمعيــة العامــة تطلــب إلى المجلــس، منــذ الــد٣٥(الفقــرة 
إدراج آراء محكمــة المنازعـــات ومحكمــة الاستئناف كلتيهما في تقاريره السـنوية (انظـر القـرار    

). وبناء على ذلك، فـإن آراء محكمـة الأمـم المتحـدة للمنازعـات مرفقـة       ٤٥، الفقرة ٦٦/٢٣٧
ــق  ــة       بوصــفها المرف ــم المتحــدة مرفق ــة للأم ــة الاســتئناف التابع ــر، وآراء محكم ــذا التقري الأول له

  بوصفها المرفق الثاني لهذا التقرير.
مــن قــرار  ٥٢يــرى مجلــس العــدل الــداخلي أن الــدعوة العامــة الموجهــة إليــه في الفقــرة    - ١١

بشــأن كيفيــة تعزيــز مســاهمته في النظــام، إذا ارتــأى ”، لتقــديم آرائــه ٦٥/٢٥١الجمعيــة العامــة 
  ، هي جزء أساسي في الولاية العامة المسندة إليه.“ضرورة لذلك

، طلبـــت ٦٥/٢٥١و  ٦٢/٢٢٨وإضـــافة إلى الولايـــة العامـــة الـــواردة في القـــرارين       - ١٢
الجمعية العامة إلى مجلس العدل الداخلي أداء مجموعة واسعة مـن مهـام محـددة تختلـف مـن سـنة       

  إلى أخرى.
ويتضمن الفرع الرابع من هذا التقرير استجابة إلى طلب محدد موجه إلى مجلس العـدل    - ١٣

. وتعالج الفروع من الخامس إلى الثامن مسائل تقع ضمن الولايـة  ٦٨/٢٥٤الداخلي في القرار 
العامــة للمجلــس. أمــا الفــرع التاســع، فهــو مــوجز للتوصــيات الــتي قــدمها المجلــس إلى الجمعيــة   

  العامة في متن التقرير.
    

  قتةطلب الجمعية العامة المتعلق بالأحكام والأوامر المؤ  -  رابعا  
  

  مقدمة  - ألف  
  

  الطلب  -  ١  
كـــانون  ٢٧المــؤرخ   ٦٨/٢٥٤مــن قرارهــا    ٢٩طلبــت الجمعيــة العامــة، في الفقـــرة      - ١٤

أن يقدم تقريـرا عـن أثـر الطلـب الـوارد في      ”، من مجلس العدل الداخلي ٢٠١٣الأول/ديسمبر 
ــة في    ٦٧/٢٤١مــن القــرار  ٣٣الفقــرة  ، مــع أخــذ آراء جميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة المعني
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ــار ــان   .“)١(الاعتب ــة العامــة    ٣٤و  ٣٣وتطلــب الفقرت ــرار الجمعي ، في معــرض ٦٧/٢٤١مــن ق
، من المحكمتين تعديلا في لائحتيهما حيثمـا تتخـذ الجمعيـة العامـة     ٦٦/٢٣٧الإشارة إلى القرار 

ــرارا يســتتبع تغــييرا في لائحتيهمــا. وأكــدت الفقــرة     أن الأحكــام  ٦٦/٢٣٧مــن القــرار   ٣٥ق
التزامـات ماليـة علـى المنظمـة غـير قابلـة للتنفيـذ إلى أن         “تفـرض ”القرارات الـتي  الأوامر أو  أو

  ينتهي الوقت المحدد للاستئناف.
هـو   ٦٧/٢٤١مـن قـرار الجمعيـة العامـة      ٣٤و  ٣٣إن الهدف الأساسي من الفقـرتين    - ١٥

التزامــات ماليــة غــير قابلــة   “تفــرض”القــرارات العارضــة الــتي تأكيــد أن الأحكــام والأوامــر و
  للتنفيذ إلى أن ينتهي الوقت المحدد للاستئناف.

وهذا الطلب يثير عددا من الأسئلة، ومن الآثار المحتملة المترتبة على الـردود علـى تلـك      - ١٦
  الأسئلة، كما يلي:

  وجب النظام الحالي؟إلى أي مدى تكون الإجراءات العارضة قابلة للطعن بم  (أ)  
ماذا يمكن أن تكون الآثار المالية والعملية المترتبـة علـى توسـيع نطـاق مجموعـة        (ب)  

  الأوامر العارضة القابلة للطعن فيها؟
مــا هــي الآثــار الــتي تــنعكس علــى مبــدأ اســتقلال المحكمــتين اللــتين يجــوز لهمــا   (ج)  

ك لــديهما ولائحتيهمــا لتنفيــذ النظــام  (رهنــا بموافقــة الجمعيــة العامــة) أن تصــوغا قواعــد الســلو 
  الأساسي لكل منهما؟

تفـرض التزامـات ماليـة    الأحكـام أو الأوامـر أو القـرارات الـتي     ”ما هو نطـاق    (د)  
  ؟“على المنظمة

  
  التشاور مع الجهات المعنية   -  ٢  

عملا بالولاية المشار إليها أعـلاه، تعهـد مجلـس العـدل الـداخلي بـأن يجـري مشـاورات           - ١٧
  الجهات المعنية.مع 

__________ 
، ووضــع في ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٦طلــب مجلــس العــدل الــداخلي مــن الجهــات المعنيــة تقــديم آرائهــا قبــل   )١(  

لــس المعلقــين المحــتملين أن جميــع الرســائل  . وأبلــغ المج٢٠١٤تموز/يوليــه  ٨اعتبــاره الآراء الــتي وردت بحلــول 
لـدى   “جهة نظر أُعرب عنهاو”رّية، وسوف تحدد في تلك الحالة بأنها ـالواردة سوف تبقى، عند الطلب، س

دم ورود طلب في هـذا الصـدد، فسـوف يشـار     ـالة عـالمجلس فحسب، أو عبارات بذلك المعنى؛ ولكن، في ح
عليق علـى النحـو التـالي: لم يـرد أي طلـب باعتمـاد السـرية مـن جانـب          ان الذي قدم التـالكي خص أوـإلى الش

  الجهة المعنية.
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وردت تعليقات خطية (مرتبـة حسـب تـاريخ ورودهـا) مـن قضـاة محكمـة المنازعـات،           - ١٨
ومكتب تقـديم المسـاعدة القانونيـة للمـوظفين، ورابطـة المحـامين للمنظمـات الحكوميـة الدوليـة،          
ومجلس التنسيق لموظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وهنـاك إشـارة إلى هـذه التعليقـات في     

ــى النصــوص       عــ ــا عل ــرح إدخاله ــييرات المقت ــل، مــع تعليقــات بشــأن التغ دة مواضــع مــن التحلي
القانونية المـوجزة في الفـرع دال أدنـاه. أمـا النصـوص الكاملـة لجميـع التعليقـات الـواردة، فهـي           

  متاحة للوفود لدى مكتب إقامة العدل.
  

  معلومات أساسية عن المناقشة الجارية  -  ٣  
م، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا السادسـة والسـتين،     خلص الأمين العا  - ١٩

حق محكمة المنازعات في إنفاذ الامتثال للأوامر العارضة يجب أن يوازنه حـق الطـرفين   ”إلى أن 
في استئناف الأوامر العارضة بنية حسنة، لا سيما في القضـايا الـتي سـيكون فيهـا الأمـين العـام،       

تنفيذ أمر عارض تصدره محكمة المنازعـات يتعـارض مـع الاجتـهاد القضـائي      لولا ذلك، ملزما ب
). فـالأمر العـارض، بحكـم    ٢٦٥، الفقـرة  Corr.1و  A/66/275( “المعمول به لمحكمة الاستئناف

ن الأسـس الموضـوعية.   طبيعته، هو أمر تصدره المحكمة أثنـاء الإجـراءات الـتي تسـبق البـت بشـأ      
 “عـارض ”أما الأمر المؤقت فهو أمر عارض محدد المدة. وفي المناقشة التالية تستخدم العبارتـان  

  ، في كثير من الأحيان، إحداهما محل الأخرى.“مؤقت”و 
 ٥-٧تقـوم الجمعيـة العامـة بتعـديل المـادة      ”وبناء على ذلك، أوصى الأمـين العـام بـأن      - ٢٠

م المتحـدة للاســتئناف بحيــث توضـح أن اســتئناف أمـر عــارض تصــدره    مـن لائحــة محكمـة الأم ــ 
م محكمة المنازعات يترتب عليه تعليق تنفيذ الأمـر المطعـون فيـه. وسـيتعين أيضـا تعـديل الأحكـا       

  .)٢()٢٦٦(الفقرة  “ذات الصلة في لائحتي المحكمتين
ن الطعـن فيهـا   وكما ستجري مناقشته، مع ذلك، فإن أنواع الأوامر العارضة الـتي يمك ـ   - ٢١

  في إطار هذا النظام الداخلي محدودة للغاية.
  

__________ 
من النظـام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات،      ١١من المادة  ٣الفقرة ”إلى  ٦٦/٢٣٧من القرار  ٣٥تشير الفقرة   )٢(  

رارات الـتي تقـع   وتؤكد أن الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات، بمـا في ذلـك الأحكـام أو الأوامـر أو الق ـ    
ة، غير قابلة للتنفيذ إلا بعد انقضاء المهلة المحددة لرفع دعاوى الاسـتئناف  ـة على المنظمــبموجبها التزامات مالي

المنصوص عليهـا في النظـام الأساسـي لمحكمـة الاسـتئناف، أو حـتى تكمـل محكمـة الاسـتئناف، في حالـة رفـع            
 ١١و  ١٠ لبت في تلـك الـدعوى وفقـا للمـادتين    ستئناف، ادعوى استئناف وفقا للنظام الأساسي لمحكمة الا

  .“من نظامها الأساسي
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  آراء القضاة التي سبق نشرها  -  ٤  
يلاحظ قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمـة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف أن       - ٢٢

الأوامــر العارضــة، بموجــب اللائحــتين الحــاليتين، يجــوز الطعــن فيهــا في الظــروف المناســبة، وأن  
  ء أي تغييرات في اللائحتين هو مسؤولية المحكمتين لا الجمعية العامة.إجرا
  وأعرب القضاة أيضا عن قلقهم بشأن حماية استقلال القضاء.  - ٢٣
، أوجــز قضــاة محكمــة الاســتئناف، في مــذكرتهم إلى الجمعيــة العامــة،  ٢٠١٣وفي عــام   - ٢٤

لـيس  ”، وخلصـوا إلى أنـه   ٦٧/٢٤١من القرار  ٣٤، والفقرة ٦٦/٢٣٧من القرار  ٣٥الفقرة 
إدخال تعـديل علـى    ٦٦/٢٣٧من القرار  ٣٥من الضروري ولا من المنطقي أن تستتبع الفقرة 

  ).١٦و  ١٤، المرفق الأول، الفقرتان A/68/306( “ئحة المحكمةلا
الموجهة إلى الجمعيـة العامـة،    ٢٠١٣وأورد قضاة محكمة المنازعات، في مذكرتهم لعام   - ٢٥

قـدم في القـرارين   موجزا للقرارين، ثم أشاروا إلى أن لديهم عددا من الشواغل بشـأن الطلـب الم  
  )، كما يلي:٣٧-٣٢، المرفق الثاني، الفقرات A/68/306(انظر الوثيقة 

، إلى تغـييرات  ٦٧/٢٤١لا تتضح أسباب إشارة الجمعية العامـة، في قرارهـا   ”  (أ)  
لا تتضــمن أي  ٦٦/٢٣٧مــن القــرار  ٣٥حــة محكمــة المنازعــات، بــالنظر إلى أن الفقــرة  في لائ

  )؛٣٤(الفقرة  “خالها على لائحة محكمة المنازعاتإشارة إلى أي تغييرات أو طلبات لإد
اتهــا، وهــو تكــرار هنــاك بالفعــل حكــم في اللائحــة يتنــاول وجــوب نفــاذ قرار   (ب)  

ــادة   ــوارد في الم ــا الأساســي، و  ٣-١١للحكــم ال ــرى القضــاة أي حاج ــ” مــن نظامه ة إلى لا ي
  )؛٣٥(الفقرة  “إدخال المزيد من التعديلات

يلاحظ القضاة أن المحكمتين تعملان ضـمن الإطـار القـانوني الـذي اعتمدتـه      ”  (ج)  
عـدة قـرارات، القاضـي بإنشـاء نظـام      الجمعية العامة، بما في ذلك قرارها الـذي أعربـت عنـه في    

مستقل لإقامة العدل يتماشى مع قواعد القانون الدولي ذات الصـلة، ومبـدأي سـيادة القـانون،     
ومراعاة الأصول القانونية. وعلـى الـرغم مـن أن الجمعيـة قـد يكـون لهـا آراء معينـة عـن كيفيـة           

، فقـد تبـدو الاقتراحـات    تعديل النظام الأساسـي وعلـى الـرغم مـن تمتعهـا بسـلطة القيـام بـذلك        
بشأن كيفية تفسير المحكمتين وتطبيقهما للصكوك القانونية القائمة متعارضة مع مبدأ اسـتقلال  

  ؛)٣٦(الفقرة  “القضاء
مــن شــأن التغــييرات الــتي طلبــت الجمعيــة العامــة إدخالهــا علــى لائحــة محكمــة    (د)  

ــا  تحــالمنازعــات أن  ــة الم ”رم المحكمــة فعلي ــدا مــن جانــب    مــن ســلطتها القانوني ــا تحدي منوحــة له
ار أحكـام/أوامر للحظـر السـريع،    الجمعية، في حالـة موافقتـها علـى الحكـم الـذي يقضـي بإصـد       
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مـن النظـام    ١٠مـن المـادة    ٢، والفقـرة  ٢مـن المـادة    ٢لإصدار تدابير مؤقتة بموجب الفقـرة   أو
مـن   ٣٥الفقرة  ومن شأن تنفيذ”، “الأساسي، بالنظر إلى أن بعضها قد يفرض التزامات مالية

أن يجعل بعض الأوامر المتعلقة بـإدارة القضـايا غـير قابلـة للتنفيـذ (مـثلا الأمـر         ٦٦/٢٣٧القرار 
مـن لائحـة المحكمـة، أن يحضـر أحـد الشـهود الموجـودين في         ١٧الذي يتطلـب، بموجـب المـادة    

ة لجلسـة اسـتماع تُعقـد في مركـز عمـل آخـر. فهـذا الحكـم         أحد مراكـز العمـل بصـفة شخصـي    
  ).٣٧(الفقرة  “سيؤثر تأثيرا ضارا في الإجراءات

  
  تأثير الطلب في مجال السياسات العامة على عمليات محكمة المنازعات  - باء  

يتناول هذا الفرع من التقرير الآثار المترتبة على التغـييرات الـتي تطلبـها الجمعيـة العامـة        - ٢٦
ــتي أعربــت محكمــة       في ــر أولا بعــض القضــايا ال  ســير عمــل محكمــة المنازعــات. ويبحــث التقري

ائيــة علــى إجــراءات المحاكمــات، الاســتئناف فيهــا عــن الحاجــة إلى ســيطرة قضــاة الــدوائر الابتد
يحتمل أن يترتب من انقطاعات فيها على الأوامر المؤقتة التي تصـدر قبـل البـت في الأسـس      وما

ى. وهـــذا هـــو جانـــب مـــن جوانـــب إدارة القضـــايا (وإن كـــان لا يقتصـــر الموضـــوعية للـــدعو
، والـتي تمكّـن المحكمـة    “إدارة القضـايا ” اللائحة، التي عنوانها هـو من  ١٩بالضرورة على المادة 

للفصــل في القضــية بصــورة نزيهــة وســريعة ولإقامــة العــدل بــين الطــرفين.  ”مــن إصــدار أوامــر 
ضــد الأوامــر   “طعــون”ســتئناف هــو الســماح برفــع    فالنــهج العــام الــذي تتبعــه محكمــة الا    

والقــرارات المؤقتــة في القضــايا القليلــة الــتي يحــدث فيهــا تجــاوز صــريح للولايــة القضــائية أو          
الاختصاص القضـائي. ولمـا كانـت هـذه الإجـراءات لاغيـة وباطلـة مـن الناحيـة القانونيـة، فـإن            

  ون العارضة مناسبة تماما.مجلس العدل الداخلي يرى أن هذه الفئة المحدودة من الطع
إن مهمتنا التالية هي دراسة السوابق القضائية لمحكمة الاستئناف التي تسعى إلى كفالـة    - ٢٧

التقيد الصارم بالحدود التي ترسـخها الـنظم الأساسـية في الوقـت الـراهن. وعلـى الـرغم مـن أن         
فيـذه إلى أن يلغـى   محكمة الاستئناف أشارت إلى أن على كل طرف احترام أي أمر مؤقـت وتن 

بالاستئناف، فقد أوضحت أيضا بنفس القدر أن محكمة المنازعات تكون قـد تصـرفت بطريقـة    
لو تجاوزت حـدود سـلطاتها القانونيـة في مـا يتعلـق بـالأوامر المؤقتـة (انظـر قـرار           “غير قانونية”

-Igbinedion, 2014محكمــة الاســتئناف بكامــل هيئتــها الصــادر مــؤخرا في قضــية إيغبينيــديون    

UNAT-410 أدناه). ٤٦-٤٥، انظر الفقرات  
  

  تعتبر الأوامر والأحكام العارضة أو المؤقتة بوجه عام غير قابلة للاستئناف  -  ١  
ليس مفاجئاً أن يَترك الفصل الفعال في المنازعات، على المستوى الأول مـن الاحتكـام     - ٢٨

ين علـى القاضـي أن يقـرر مـا هـي      القضائي، الكثير من الأمور لتقديرات قاضـي المحاكمـة. فيـتع   
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ــة أو المســتندات المطلوبــة، ويجــوز لــه أن يــأمر الطــرفين بتقــديم تلــك المســتندات حــتى لــو      الأدل
اعترضا بقوة، على سبيل المثـال، لأسـباب تتعلـق بالسـرية، وبمـا يترتـب علـى ذلـك مـن جهـود           

 القضــاة مــن  لتحديــد مكــان تلــك المســتندات أو بتكلفــة الامتثــال. إن الفلســفة وراء تمكــين       
السيطرة على الإجراءات، حتى لو أن محكمة للاستئناف كانت ستعالج القضية بطريقة مختلفـة،  
هي أنه لو كان ممكنا الطعن في كل أمر وحكم مؤقت يُتخـذ أثنـاء إجـراء المحاكمـة، فمـن غـير       

اسـي  المرجح أن يتسنى الانتـهاء مـن أي قضـية بسـرعة. ويبـدو، للوهلـة الأولى، أن النظـام الأس       
دعـــاوى ”لمحكمـــة الاســـتئناف، يعكـــس هـــذه الفلســـفة، لأن الحـــق في الاســـتئناف هـــو ضـــد  

ــات       ــدة للمنازعـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــن محكمـ ــادرة عـ ــام صـ ــأن أحكـ ــع بشـ ــتي ترفـ ــتئناف الـ   “الاسـ
)، في حين أن النظام الأساسي لمحكمة المنازعات يشـير إلى العديـد مـن الإجـراءات     ١-٢(المادة 

  .)٣(أ قبل البت النهائي في الأسس الموضوعية للقضيةتنش “أحكاما”التي لا تسمى 
هناك شاغل آخـر في مجـال السياسـة العامـة، وهـو مـا يلـي: في حالـة رفـض دعـوى في             - ٢٩

نهاية المطاف استنادا إلى الأسس الموضوعية للقضية، فإن مختلف الأوامر المؤقتة أو العارضة الـتي  
ذات أهميـة، ويصـبح الوقـت والنفقـات الـتي       تتخذ في مرحلة مبكرة من الإجراءات تصـبح غـير  

  تستهلك للطعن فيها تكاليف مهدرة.
، أن أي أوامــر أو أحكــام عارضــة  ويبــدو واضــحا لمجلــس العــدل الــداخلي، مــع ذلــك    - ٣٠
صــــدر في نطــــاق الولايــــة القضــــائية مؤقتــــة، لكــــي تكــــون ســــارية المفعــــول، لا بــــد أن ت أو
ذا لم تستوف هذا الاختبار الأساسي فهـي باطلـة   الاختصاص القضائي لمحكمة المنازعات. وإ أو

بحكم القانون، ولذلك، لا بـد أن تكـون هنـاك طريقـة يرفـع بهـا طـرف مـا قضـيته إلى مسـتوى           
ــة        ــن جانــب محكم ــر أو الحكــم المؤقــت لاغ وباطــل، لأن اتخــاذه م الاســتئناف ليثبــت أن الأم

لنظـــام الأساســـي لمحكمـــة المنازعــات يتجـــاوز اختصاصـــها أو ولايتـــها القضــائية. ونظـــرا لأن ا  
طعـن يقـدم في حكـم تصـدره     ”الاستئناف لا ينص على حـدوث هـذا التحـدي، إلا في سـياق     

من النظام الأساسي لمحكمة الاسـتئناف)، فقـد    ١-٢(المادة “ محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
  كان على محكمة الاستئناف أن تضع إجراءات لمعالجة تلك المسائل.

ة الاستئناف، في مرحلـة مبكـرة مـن جلسـتها الأولى، في السياسـات      وقد نظرت محكم  - ٣١
وذكرت أن النظام الأساسـي لمحكمـة   ”التي استندت إليها الأحكام المختلفة المشار إليها أعلاه، 

الاستئناف التابعة للأمم المتحدة لا يوضح ما إذا كان يجوز لمحكمة الاسـتئناف أن لا تسـتعرض   
أو مـا إذا كـان بالإمكـان أيضـا      ،على الأسس الموضـوعية للقضـية  سوى الأحكام الصادرة بناء 

__________ 
مصــطلحي  ٤-١٠ و ٢-١٠ و ٣-٩ و ٢-٩ و ١-٩ و ٣-٨ ، و٤-٢ و ٣-٢و  ٢-٢تســتخدم المــواد   )٣(  

  كليهما. “قرار” و “حكم”
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اعتبار أي قرار عارض حكماً قابلاً للاستئناف. ولكن أحد أهداف نظامنا الجديـد هـو صـدور    
الأحكام في الوقت المناسب. وترى هذه المحكمة أن أي طعن لن يقبـل عمومـا إلا في الأحكـام    

قلمـا تسـتطيع المضـي قـدما لـو كـان الطرفـان كلاهمـا         النهائية. وفيما عدا ذلك، فـإن الـدعاوى   
  ).Tadonki, 2010-UNAT-005, para. 8(قضية  “غير راضيين عن القرار الإجرائي

وقد اتسع نطاق هـذا النـهج في وقـت لاحـق مـن تلـك الجلسـة الأولى الـتي عقـدت في            - ٣٢
أن أشـارت   ، حيـث رأت محكمـة الاسـتئناف، بعـد    Calvani, 2010-UNAT-032قضـية كالفـاني   

مـن لائحتـها،    ١٩ و ٢-١٨من النظام الأساسي لمحكمة المنازعـات، والمـادتين    ٢-٩إلى المادة 
يُستنتج من هذه الأحكام أن للمحكمة سـلطة تقديريـة في إدارة القضـايا وتقـديم     ”إلى ما يلي: 

أهميـة لـه،   الأدلة لصالح العدالة. ولو أن المحكمة ارتكبت خطأ بإصدارها أمراً بتقـديم مسـتند لا   
أو غـــير موجـــود، أو يعتـــبر ســـرياً بموجـــب الأحكـــام ذات الصـــلة للمنظمـــة، أو توصـــلت إلى  
استنتاجات خاطئة بحكم القانون أو بحكم الواقـع، في الحكـم النـهائي الصـادر بنـاء علـى طلـب        
من مقدم طلب نتيجـة عـدم تقديمـه مسـتندا ذا صـلة، فـإن المسـؤولية عـن تقـديم طعـن في ذلـك            

نحـن نـذهب   ”). وخلصت المحكمـة إلى مـا يلـي:    ٩(الفقرة “ رجع إلى المدعى عليهالحكم أمر ي
إلى الرأي بعدم دقـة القـول بـأن محكمـة المنازعـات تجـاوزت سـلطتها في إصـدار الأمـر المطعـون           
فيه، وأن ذلك الأمر، من ثم، قابل للطعن فيه. وقد اتخذت محكمة المنازعات قـرارا بشـأن اتخـاذ    

إجــراء لهــا الســلطة وحــدها لتقييمــه. ونحــن لا نــرى أي أســاس في نظــام إجــراء للتحقيــق، وهــو 
العــدل الــداخلي في المنظمــة يمكــن بنــاء عليــه اعتبــار تقــديم طعــن في مجــرد إجــراء للتحقيــق أنــه    

  ).١٠(الفقرة  “مقبول، أو أنه يخدم مصلحة نظام العدل ذلك
ــز بــين  كالفــانيفي قضــية   - ٣٣  الأوامــر والأحكــام ، أقــرت محكمــة الاســتئناف الفــارق الممي

ــرغم مــن أن محكمــة         ــى ال ــدخل في اختصــاص محكمــة المنازعــات مــن جهــة، عل ــتي ت ــة ال المؤقت
الاســتئناف قــد تكــون توصــلت إلى اســتنتاج مختلــف، لســبب عملــي، ومــن جهــة أخــرى تلــك  
ــا لأنهــا تتجــاوز اختصــاص محكمــة       ــة الــتي هــي في الواقــع باطلــة قانون الأوامــر والأحكــام المؤقت

، حيـث أشـارت   Wamalala  ،2013-UNAT-300 وامالالاوتؤيد ذلك مناقشة قضية  المنازعات.
تعتقد اعتقادا راسخا أن القضايا المعروضة علـى محكمـة المنازعـات    ”محكمة الاستئناف إلى أنها 

ترضـه   تنتـهي إذا كـان لأحـد الطـرفين أو كليهمـا أن يلجـأ إلى محكمـة الاسـتئناف لـو لم          لا قد
ــة الم  ــرارات العارضـ ــراءات  القـ ــير الإجـ ــاء سـ ــذة أثنـ ــرة  “تخـ ــة  ١٦(الفقـ ــت محكمـ ). ثم لاحظـ

محكمــة المنازعــات تتمتــع بســلطات تقديريــة واســعة في جميــع الأمــور المتعلقــة   ”الاســتئناف أن 
بإدارة القضايا وأن من واجبها [محكمة الاستئناف] ألا تتدخل باسـتخفاف في ممارسـة المحكمـة    

ا لـتمكين مـن الحكـم في القضـايا بإنصـاف وسـرعة       الابتدائية سلطات الاختصـاص الممنوحـة له ـ  
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) مــن النظــام الأساســي ٢( ١٠) و ٢( ٢ومــن إقامــة العــدل. ولهــذا الســبب، ووفقــا للمــادتين  
ــاء ســير المحاكمــات،         ــتي تتخــذ أثن ــرارات ال ــون في الق ــول الطع لمحكمــة المنازعــات، لا يجــوز قب

أو التدابير المؤقتة [أي لا يجـوز فيهـا    والمتعلقة بالإجراءات، مثل مسائل الإثبات، وتقديم الأدلة،
الاســـتئناف]، حـــتى في حـــال ارتكـــاب قاضـــي الدرجـــة الأولى خطـــأ في القـــانون أو الوقـــائع، 

 )٤(“يتصـل بتطبيـق الشـروط الـتي يخضـع لهـا وقـف الإجـراءات، أو ارتكابـه خطـأ إجرائيـا            فيما
ــرة ــدما تتجــاوز    ١٧ (الفق ــاك اســتثناءات عن ــة إلى أن هن ــة بوضــوح   ). وأشــارت المحكم المحكم

إلى  ٤١)، وســـنتناول ذلـــك في الفقـــرات مـــن ١٨اختصاصـــها أو ولايتـــها القضـــائية (الفقـــرة 
  أدناه.  ٤٩
  

  تعليقات القضاة    
كرر قضاة محكمة المنازعات، في تعليقاتهم الخطية الآراء التي أدلوا بها في السنة الماضـية    - ٣٤

  )، والتي مفادها أن٣٧، المرفق الثاني، الفقرة A/68/306(انظر الوثيقة 
التغــييرات المدخلــة علــى النظــام الأساســي للمحكمــة أو قواعــدها الإجرائيــة ”    

تكـن  قـد تنطـوي علـى آثـار سـلبية، ربمـا لم        ٦٦/٢٣٧من القرار  ٣٥بناء على الفقرة 
تُجرَّد محكمة المنازعات فعليـا مـن    الجمعية العامة قد أُعلمت بها. فعلى سبيل المثال، قد

السلطة التشريعية التي منحتها الجمعية العامة تحديدا عندما اعتمدت النظـام الأساسـي،   
التـدابير المؤقتـة بموجـب     والتي تخول للمحكمة إصدار أحكـام/أوامر الحظـر العاجـل أو   

ــادتين  ــد   ٢( ١٠) و ٢( ٢المـ ــها قـ ــرا لأن بعضـ ــي، نظـ ــام الأساسـ ــن النظـ ــرض  ) مـ يفـ
 ٦٦/٢٣٧مـن القـرار    ٣٥التزامات مالية. وعلاوة على ذلك، من شـأن تنفيـذ الفقـرة    

 أن يجعل بعـض الأوامـر المتعلقـة بـإدارة القضـايا غـير قابلـة للتنفيـذ (مـثلا، الأمـر الـذي           
من لائحة المحكمة، أن يحضر شاهد يوجـد في أحـد مراكـز     ١٧يتطلب، بموجب المادة 

  .“العمل بصفة شخصية جلسة استماع تُعقد في مركز عمل آخر)
وشدد قضاة محكمة المنازعات في تعليقاتهم الخطية أيضا على أن تخويـل حـق اسـتئناف      - ٣٥

القضـايا في الوقـت المناسـب، وذكـروا      جميع الأوامر العارضة سيؤثر كثيرا علـى البـت في جميـع   
  ، حيث قالت محكمة الاستئناف ما يلي:Cooke، 2013-UNAT-380 كوكقضية 

__________ 
   ،Tiwathia اتيواثيــــ؛ و٨، الفقــــرة  Tadonki،2010-UNAT-0052 تــــادونكيانظــــر أيضــــا القضــــايا التاليــــة:   )٤(  

2012-UNAT-327 ــرة ــانورا؛ و١٠، الفقـ ــرة  Kananura،2012-UNAT-258 كانـ ــارون؛ و١٧، الفقـ ، Baron بـ
2012-UNAT-257 ــرة ــالي؛ و٢٢، الفقــــ ــرة Bali ،2012-UNAT-244 بــــ ــباك؛ و٨، الفقــــ   ، Benchebakk بنشــــ
2012-UNAT-256 نووكي؛ و٣٧، الفقرة Nwuke ،2012-UNAT-330 ٢٠  و ١٩، الفقرتان. 
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ــدو”     ــوفير    لهــذه المحكمــة أن محكمــة المنازعــات لم   يب ــق للت ــار اللائ ــولِ الاعتب ت
كانــت محكمــة المنازعــات علــى علــم تــام باســتئناف   وتحقيــق الكفــاءة في القضــاء. وإذ

فقد اختارت عقد جلسـة اسـتماع بنـاء علـى الأسـس الموضـوعية لطلـب        الأمين العام، 
ــا حــدث          ــو م ــدعوى (وه ــول ال ــا بقب ــاء حكمه ــال إلغ ــة احتم الســيد كــوك، متجاهل
بالفعل). ولا شك أن الممارسة الأفضل كانت هي أن يطلب الأمين العـام مـن محكمـة    

تلقــاء  المنازعــات وقــف جلســة الاســتماع، أو أن تقــوم محكمــة المنازعــات بــذلك مــن  
  ).  ٩  (الفقرة“ نفسها في انتظار صدور حكم محكمة الاستئناف

  وأضاف القضاة قائلين:
تسـتطيع   يتضح من هذا القرار أنه كلما قُدّم اسـتئناف ضـد أمـر عـارض، لا    ”    

القضــية أن تواصــل طريقهــا. ولــذلك تجــد محكمــة المنازعــات نفســها بــين نــارين: مــن   
نــدما تتــأخر القضــايا، ومــن جهــة أخــرى،  جهــة، تعــرب الجمعيــة العامــة عــن قلقهــا ع 

تطالِب المحكمـةُ الإداريـة للأمـم المتحـدة محكمـةَ المنازعـات بتعليـق القضـايا، في انتظـار          
  .“العارضة  البت في دعاوى استئناف الأوامر

  
  تعليقات الجهات المعنية    

لـة الأوامـر   يتناول مكتب تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين، في تعليقاتـه الخطيـة، حا      - ٣٦
التي تمتنع عن البت في إجراءات من قبيل استبعاد طلبـات إصـدار أحكـام مسـتعجلة أو الأوامـر      
التي لا تعالج إلا جزءا من محاكمة ما. وعلى الرغم من وجود حجـج تؤيـد السـماح باسـتئناف     

الحكـم   مثل هذه الأحكام فورا، يفضل المكتب أن تقدَّم جميع الحجج المتعلقة بها أثناء اسـتئناف 
  النهائي القائم على الأسس الموضوعية للقضية.

ويوافــق المكتــب علــى ضــرورة أن تكــون هنــاك حــدود للطعــون المنبثقــة عــن مســائل       - ٣٧
إجرائية، خاصة إذا كان الطعن يفضي تلقائيا إلى وقف سير المحاكمة. ويقتـرح المكتـب معالجـة    

ــاء علــى الأ    ــة باســتئناف حكــم أو أمــر بن ســس الموضــوعية للقضــية بموجــب   الأخطــاء الإجرائي
ارتكـاب خطـأ في   ”(د) من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف (تجعـل تلـك المـادةُ     ١-٢ المادة

  أساسا للاستئناف). “الإجراءات من شأنه أن يؤثر على الحكم في القضية
ويوصي المكتب أيضا بأن يتم التعامل بطريقـة مختلفـة مـع الطلبـات المقدمـة إلى محكمـة         - ٣٨

يحدد أنـواع الخطـأ    النظام الأساسي لا”المنازعات بشأن اتخاذ إجراءات مؤقتة للانتصاف، لأن 
. وفي حالة إجراء تعديلات على النظـام الأساسـي   “التي قد تسوّغ إلغاء هذا الانتصاف المؤقت

بتقـديم طعـن عـارض صـريح،     ”تسمح بالطعن في هذه الأوامر، يوصي المكتـب بـأن يـتم ذلـك     
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التمييـز بـين تجـاوز الاختصـاص (النظـام الأساسـي لمحكمـة        ”لأن محاولـة   “ةوعلى أسـس صـريح  
) (أ))، وعــــدم ممارســــة الاختصــــاص (النظــــام الأساســــي لمحكمــــة ١( ٢الاســــتئناف، المــــادة 
الخطـــأ في القـــانون (النظـــام الأساســـي لمحكمـــة   “مجـــرد”) (ب)) و ١( ٢الاســـتئناف، المـــادة 
ــادة   ــتئناف، المـ ــل أن ١( ٢الاسـ ــا      ) (ج)) يحتمـ ــام بهـ ــيح القيـ ــدر لا يتـ ــة بقـ ــن الدقـ ــون مـ تكـ

  .“عملية  بصورة
ويوصي مجلس التنسيق لموظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعدم إجـراء مزيـد مـن      - ٣٩

التغيير لأن النظام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات يعطـي بالفعـل تعريفـا، بصـورة مُرضـية، لحـدود          
، Tadonki تــادونكيكمــا يتضــح مــن قضــية  ســلطات المحكمــة فيمــا يتعلــق بــالأوامر العارضــة،  

2010-UNAT-005     اعتبر المكتب أيضا أن السماح بتلك الطعون مـن شـأنه أن يـؤخر النظـر في ،
  .Wasserstrom ،2010-UNAT-060  فاسرسترومالقضايا، مشيرا إلى قضية 

  
  آراء مجلس العدل الداخلي    

علـى أن السـماح بـالطعن في    يتفق مجلس العدل الداخلي مـع قضـاة محكمـة المنازعـات       - ٤٠
الأوامــر والأحكــام المؤقتــة الصــادرة في إطــار ولايــة محكمــة المنازعــات أو اختصاصــها، وعلــى    

  الأقل دون قيود محددة بعناية، سوف يعوق عمل محكمة المنازعات بشكل حاد.  
ومــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن تطبيــق عــدم قبــول الطعــن في الأوامــر والأحكــام المؤقتــة   - ٤١
كان الأمر أو الحكم المؤقت في حد ذاتـه يتجـاوز اختصـاص محكمـة المنازعـات، أو ينتـهك        إذا
من أحكام ذلك الاختصاص بأي شكل من الأشكال، لأن حـدوث ذلـك مـرجح أن يجعـل      أيا

  الأمر أو الحكم المؤقت باطلا قانونا.
وز بوضـوح  وقد اعترفت محكمة الاستئناف بـأن الأوامـر والقـرارات المؤقتـة الـتي تتجـا        - ٤٢

يمكن السـماح بنفاذهـا، علـى الـرغم مـن أن التحليـل        ولاية محكمة المنازعات أو اختصاصها لا
يتعلــق علــى وجــه التحديـد بكــون هــذه الأوامــر أو القـرارات باطلــة ولاغيــة. وقــد تجلــى    قـد لا 

النــهج الــذي اتبعتــه محكمــة الاســتئناف في أول جلســة لهــا في ســياق إحــدى دعــاوى اســتئناف  
  من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات في ملاحظتها أن ٢-٢فيذ عملا بالمادة وقف التن
ــرار إداري يشــكل       ”     ــق بق ــذ متعل ــرار بوقــف تنفي إنكــار الحــق في اســتئناف ق

اســتثناء للمبــدأ القــانوني العــام القائــل بــالحق في الاســتئناف، ويجــب، لــذلك، أن يفســر 
يمكـن تطبيقـه إلا علـى     لاسـتثناء لا تفسيرا ضيقا. ويترتب على ذلك، من ثم، أن هـذا ا 

القرارات المتعلقة بالولايـة القضـائية الـتي تـأمر بوقـف تنفيـذ قـرار إداري عنـدما يكـون          
  ).٨ الفقرة Kasmani ،2010-UNAT-011  كاسماني(قضية “ التقييم الإداري جاريا
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  ثم لاحظت محكمة الاستئناف أن الأمر بوقف
ه بعـد التـاريخ الـذي فُـرغ فيـه مـن       تنفيذ القرار الإداري المطعون في ـ”      

“ التقييم الإداري لا يمكن اعتباره واقعا ضمن نطاق الاستثناء من الحـق في الاسـتئناف  
  .)٥()٨( الفقرة 

  ، أشارت المحكمة إلى أنTadonki، 2010-UNAT-005  وفي قضية تادونكي  - ٤٣
ــادتين    الحظــر”     ــون في الم ــى الطع ــروض عل ــن النظــا ٢( ١٠) و ٢( ٢المف م ) م

يمكــن أن ينطبــق في الحــالات الــتي تصــدر فيهــا تلــك     الأساســي لمحكمــة المنازعــات لا 
المحكمة أوامر تدّعي أنها تسـتند إلى هـاتين المـادتين، وهـي في الواقـع تتجـاوز سـلطتها.        
ــال، لــو حــدث أن منحــت محكمــة المنازعــات تعويضــات عــن أضــرار      علــى ســبيل المث

طعـن في هـذا الحكـم [فـورا] أمـام المحكمـة       ، فـيمكن ال “إجراء مؤقتا”جزائية بوصفها 
  ).١٠  (الفقرة “الإدارية، لأن هذا الحكم يتجاوز سلطة محكمة المنازعات

  وأكدت المحكمة، علاوة على ذلك، أن
) لا تخوّل محكمة المنازعات أن تأمر بوقـف تنفيـذ قـرار مطعـون     ٢( ٢المادة ”    

ل مســألة أوليــة إلا عنــدما يكــون  ، ولا يجــوز قبــو‘في انتظــار التقيــيم الإداري’فيــه إلا 
  ).١١  (الفقرة “واضحا أن محكمة المنازعات قد تجاوزت ولايتها

وقـــد وافقـــت محكمـــة الاســـتئناف بكامـــل هيئتـــها علـــى هـــذا التحليـــل في قضـــية            
ــي ــرة Bertucci ،2010-UNAT-062 بيرتوتشــ ــة   )٦()٢١، (الفقــ ــرى، رأت محكمــ ــارة أخــ وبعبــ

ــرارات   ــر أو القـ ــتئناف أن الأوامـ ــة   الاسـ ــا لأن محكمـ ــة قانونـ ــا، باطلـ ــة، هـــي في جوهرهـ المؤقتـ
  المنازعات ليس لها سلطة إصدارها.

__________ 
ــة:      )٥(   ــايا التاليــ ــذلك في القضــ ــذ بــ ــاتم الأخــ ــن  Onana ،2010-UNAT-008 أونانــ ــرات مــ ؛ ٢٠إلى  ١٨، الفقــ

، El-Komy ،2013-UNAT-324 الكـــــــــومي؛ و٣٢، الفقـــــــــرة Benchebakk ،2012-UNAT-256 بنشـــــــــباكو
 .١٩  الفقرة

  ، Kasmani نيكســـــما؛ و١٨، الفقـــــرة Onana ،2010-UNAT-008 أونانـــــاانظـــــر أيضـــــا القضـــــايا التاليـــــة:   )٦(  
2010-UNAT-011 تيواثيـــــا؛ و٨إلى  ٦، الفقـــــرات مـــــن Tiwathia ،2012-UNAT-327؛ ١٠ و ٩ ، الفقرتـــــان

، Hersh ،2012-UNAT-243 هـــــــرش؛ و١٥و  ١٤، الفقرتـــــــان Khambatta ،2012-UNAT-252 كامباتـــــــاو
   ،Benchebakk بنشــــــــباك؛ و٨، الفقــــــــرة Bali ،2012-UNAT-244 بــــــــالي؛ و١١إلى  ٩مــــــــن  الفقــــــــرات

2012-UNAT-256 ٣٢، الفقرة. 
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بضــرورة أن يكــون  تـادونكي وتكثـر القضــايا الـتي تكــرر فيهـا القــول الـوارد في قضــية       - ٤٤
. وعلــى )٧(أن محكمــة المنازعــات تجــاوزت ولايتــها ليجــوز الطعــن في أمــر عــارض   “واضــحا”

ــك، رأت المحكمــة   ــذكور سيصــبح    العكــس مــن ذل ــة الم ــا”أن تجــاوز الولاي ــرم  لم اذا “بيّن تُحت
ــي  ــام الأساسـ ــام النظـ ــية     .)٨(أحكـ ــتئناف فى قضـ ــة الاسـ ــدت محكمـ ــك، أكـ ــى ذلـ ــلاوة علـ وعـ

مـــن النظـــام الأساســـي،  ٢-١٠و  ٢-٢، أن المـــادتين El-Komy ،2013-UNAT-324 الكـــومي
ــادتين  ــاً لضــمان      ١٤ و ١٣والم ــا مع ــداخلي يجــب قراءته أن لا يتجــاوز الإجــراء  مــن النظــام ال

الحـدود الــتي وضـعها النظــام الأساسـي، ولضــمان وجــوب أن تمتثـل الأوامــر المؤقتـة أيضــا بدقــة      
  .)٩(للحدود الواردة في القواعد الإجرائية التي أقرتها الجمعية العامة

ــام     - ٤٥ ــة في عـ ــا الربيعيـ ــة،    ٢٠١٤وفي دورتهـ ــة كاملـ ــتئناف هيئـ ــة الاسـ ــكلت محكمـ ، شـ
  ، Igbinedion إغبينيــــــديونمــــــن نظامهــــــا الأساســــــي، في قضــــــية   ٢-١٠للمــــــادة  وفقــــــا

2014-UNAT-410          للنظر في قضـية مـددت فيهـا محكمـة المنازعـات وقـف التنفيـذ بعـد انقضـاء ،
من نظامهـا الأساسـي. ورأت    ٢-١٠و  ٢-٢فترة التقييم الإداري، وهو ما تسمح به المادتان 

محكمـة المنازعـات   ”كمة المنازعـات، وأن  محكمة الاستئناف أن اجتهادها ينشئ سوابق تقيد مح
ــهاد        ــع اجتــ ــرة مــ ــارض مباشــ ــرا يتعــ ــدرت أمــ ــين أصــ ــة حــ ــير قانونيــ ــورة غــ ــرفت بصــ تصــ

). وذكرت محكمة الاستئناف أيضا مجـددا اجتـهادها في قضـية    ٢٥ (الفقرة “الاستئناف محكمة
  أدناه) على النحو التالي: ٥٥إلى  ٥٠فيلاموران (انظر الفقرات من 

تقـديم الطعـون   ” ) مـن لائحـة محكمـة الاسـتئناف علـى أن     ٦( ٨تنص المادة ”    
ــذ الأحكــام المطعــون فيهــا    ــق علــى   “يجــب أن يوقــف تنفي . لكــن هــذا الحكــم لا ينطب

الطعــون العارضــة. وتعــود لمحكمــة الاســتئناف صــلاحية تحديــد مــا إذا كانــت محكمــة    
__________ 

؛ ١٨ ، الفقــــرةWasserstrom ،2012-UNAT-060 فاسرســــترومانظــــر، علــــى ســــبيل المثــــال، القضــــايا التاليــــة:   )٧(  
 .٢٢ ، الفقرةEl-Komy ،2013-UNAT-324 الكومي؛ و١٨، الفقرة Wamalala ،2013-UNAT-300 امالالاو

؛ ١٠ ، الفقــــــرة Hersh ،2013-UNAT-243 يرشهــــــ؛ و١٩، الفقــــــرة  Nwuke ،2012-UNAT-330 نــــــووكي  )٨(  
 .٢٠و  ١٩، الفقرتان Rawat ،2012-UNAT-223  راواتو

، نظرت المحكمة الإدارية في قضية كانت قد أصـدرت فيهـا أمـرا    Igunda ،2012-UNAT-255 في قضية إيغوندا  )٩(  
طلب الاسـتئناف  بوقف التنفيذ بعد يومين من تسلمه بدون طلب رأي المدعى عليه، لكنها وجهت صاحب 

بمسـاعدة مكتـب تقـديم المسـاعدة القانونيـة للمـوظفين، بحلـول نهايـة فتـرة          “ وضـوحا ”إلى تقديم طلـب أكثـر   
نظـرا لضـرورة تخويـل    ”الأيام الخمسة المنصوص عليها في القواعد الإجرائية. وتمسكت المحكمـة بـذلك الأمـر    

“ العاجلة، من قبيـل التـدابير المؤقتـة وإيجـاد حلـول لهـا      المحكمة الابتدائية سلطة تقديرية معينة للنظر في المسائل 
ضــرورة احتـرام الحـدود الزمنيـة المنصـوص عليهـا بوضــوح في      ”). ولكـن المحكمـة شـددت علـى     ٢٥(الفقـرة  

“ اللائحة: أي فترة خمسة أيام عمل مخصصة للنظر في الطلب ومنع وقف التنفيذ بعد صدور التقيـيم الإداري 
 ).٢٦  (الفقرة
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فيـذ أمــر  المنازعـات قـد تجــاوزت ولايتـها القضـائية، ولــيس لـلإدارة أن تتقـاعس عــن تن      
  بتقديم طعن فيه على أساس أن محكمة المنازعات تجاوزت اختصاصها.

... وتشــدد هــذه المحكمــة علــى أنــه لا يســمح لأي طــرف أن يــرفض تنفيــذ ”    
ــاوز          ــانوني أو أن في صــدوره تج ــه غــير ق ــة المنازعــات بحجــة أن ــر صــادر عــن محكم أم

ل. ويجـب أن يـتم   لاختصاص تلك الهيئة، إذ ليس لأي طرف أن يفصل في تلك المسـائ 
التقيد على الوجـه السـليم بـالأوامر القضـائية. ويجـوز أن يكـون عـدم الامتثـال أساسـا          

ــازدراء المحكمــة  ــان   ٣٠(الفقــرة  “للاتهــام ب ــدا، الفقرت  ٣١، في إشــارة إلى قضــية إيغون
  .“)٤٨، وقضية فيلاموران، الفقرة ٣٢  و

محكمــة الاســتئناف  وســيكون علــى الطــرف الــذي قــدم الطعــن أن يثبــت مــا يقنــع           - ٤٦
محكمــة المنازعــات تجــاوزت اختصاصــها، لا مجــرد أنهــا ارتكبــت خطــأ بســيطا في القــانون،     أن
توصلت إلى استنتاج خاطئ بشكل ملموس بشأن الوقائع. وقـد أكـدت محكمـة الاسـتئناف      أو

. وبعبـارة أخـرى، فـإن مسـؤولية     “بيّنـا ”أو  “واضـحا ”أن تجاوز الاختصاص يجـب أن يكـون   
الاختصــاص تقــع علــى عــاتق الطــرف الــذي يقــدم الطعــن. ومــع ذلــك، جــددت    إثبــات عــدم 

الاستئناف الآن التأكيد صراحة على أن محكمة المنازعات ملزمة بالاجتـهاد المعمـول بـه     محكمة
مبـدأ مراعـاة السـوابق القضـائية ينطبـق ليفضـي إلى نتـائج متوقعـة         ”محكمة الاسـتئناف، لأن   في

   Igbinedion إغبينيـــــديون(قضـــــية  “دالـــــة الداخليـــــةويمكـــــن التنبـــــؤ بهـــــا ضـــــمن نظـــــام الع
2014-UNAT-410 ٢٤، الفقرة.(  

ويضـمن فقــه محكمـة الاســتئناف احتــرام مـا يتضــح مـن تحليــل النصــوص أنـه كــان نيــة        - ٤٧
الجمعيـــة العامـــة، أي أن الأوامـــر المؤقتـــة يجـــب أن تطـــاع مـــا لم تـــر محكمـــة الاســـتئناف أنهـــا   

ــر ــا لا تمت  أوامـ ــا لأنهـ ــة قانونـ ــادتين  باطلـ ــة للمـ ــام الأساســـي   ٢-١٠و  ٢-٢ثـــل بدقـ مـــن النظـ
  المنازعات.  لمحكمة
وفي الغالـــب، تنشـــأ مشـــكلة تحديـــد مـــا إذا كـــان الأمـــر أو الحكـــم المؤقـــت يتجـــاوز    - ٤٨

الاختصــاص في حــالات وقــف التنفيــذ، ولكنــها يمكــن أن تنشــأ أيضــا في مجموعــة متنوعــة مــن   
، Wasserstrom، 2010-UNAT-060 سرسـتروم فاالظروف الأخرى. على سبيل المثال، في قضية 

طعن الأمين العام في أمر محكمة المنازعات بقبول قرار مكتب الأخلاقيات القائـل بعـدم وجـود    
انتقــام. ولاحظــت المحكمــة أن الطعــون المقدمــة بــدعوى تجــاوز الاختصــاص لا ترقــى جميعــا إلى 

ن القــرار الـذي اتخــذه مــدير  مســألة مـا إذا كــا ”ذلـك المســتوى العـالي. وفي هــذه القضــية، فـإن    
مكتــب الأخلاقيــات بعــدم حــدوث انتقــام يشــكل قــرارا إداريــا ... تتطلــب البــت في الأســس   

). وبعبـارة أخـرى،   ٢٠(الفقـرة   “الموضوعية، ومن ثم، لا يمكن أن تكون موضع طعن عـارض 
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ضـية،  فمن حيث التحليل الوارد في هذا التقريـر، وإلى أن يـتم النظـر في الأسـس الموضـوعية للق     
لم يكن ممكنا في تلك القضية تحديد ما إذا كان الأمـر أو الحكـم المؤقـت يتجـاوز الاختصـاص،      
ومن ثم، بطلانه قانونا. وقد توصلت المحكمة إلى اسـتنتاج مماثـل بشـأن الطعـون المتعلقـة بتقـديم       

  .)١٠(مستندات
ــالالاوتشــكل قضــية    - ٤٩ ــن في   Wamalala ،2013-UNAT-300 وام ــالا آخــر للطع ــر ، مث أم

مؤقت لا يشمل وقف التنفيـذ. فقـد طعـن الأمـين العـام في قـرار مفـاده أن إجـراء تقيـيم إداري          
ــوظفين        ــام الإداري للمـ ــق بالنظـ ــذييل دال الملحـ ــب التـ ــن بموجـ ــر في طعـ ــروريا للنظـ ــيس ضـ لـ

(ج)  ١-٨(تعويضـات العمـال). ولاحظـت محكمـة الاسـتئناف أن ذلـك الطعـن يتعلـق بالمــادة         
كمة المنازعات، وهو ما يوضح أن اختصاص محكمة المنازعـات يتطلـب   من النظام الأساسي لمح

يكـن   )، ونظرا لعدم وجود هذا الطلـب، لم ٣٠تقديم طلب مسبق بإجراء تقييم إداري (الفقرة 
  ).٣٢  لمحكمة المنازعات اختصاص، ولذلك تم قبول الطعن (الفقرة

  
  الطعون العارضة المسموح بها في الظروف الاستثنائية  -  ٢  

، واجهـت محكمـة الاسـتئناف    UNAT-160 Villamoran-٢٠١١،  فيلامورانفي قضية   - ٥٠
قضية تلقت محكمة المنازعات فيها طلبا بوقف تنفيذ قرارين إداريـين مـتعلقين بالعمـل بترتيبـات     
تعاقديـة جديــدة تتطلــب، في جملــة أمــور، أن يــتم اختيـار المــوظفين علــى أســاس تنافســي، وفقــا   

، ولكـن مـع   ٢٠٠٩تمـوز يوليـه    ١قراران دخلا حيز النفاذ اعتبارا مـن   ، وهما٦٣/٢٥٠للقرار 
  ).  ١٦(الفقرة  ٢٠١١مراعاة فترة انتقالية مدتها سنتان تنتهي في عام 

وقد قضى القرار الإداري الأول بعدم تجديد التعيين المحدد المدة، وقضـى الثـاني، الـذي      - ٥١
ولم يخطَـر بــه الموظفـون، بـأن تكــون     ٢٠١١كــانون الثاني/ينـاير   ١٨أُخطـرت بـه الإدارات في   

يوما يحصـل بعـدها الموظفـون الـذين لم يـتم اختيـارهم        ٣١هناك فترة انقطاع عن الخدمة مدتها 
علــى أســاس تنافســي، بمــن فــيهم مقدمــة الطلــب، علــى تعــيين مؤقــت. وعلــى الــرغم مــن تلــك  

يار/مايو أنه لـن يكـون   أ ٢٥عقد في  “لقاء مفتوح”الرسالة، تم إبلاغ موظفي تلك الإدارة في 
هناك أي انقطاع في الخدمـة وأن مقدمـة الطلـب حصـلت في الواقـع علـى الموافقـة علـى إجـازة          

حزيران/يونيــه، أُبلغــت مقدمــة  ١٦). وفي ٧زيــارة الــوطن بنــاء علــى اســتمرار تعيينــها (الفقــرة 
ن أن تأخـذ  الطلب شفويا بأن مذكرة من مكتب إدارة الموارد البشـرية أشـارت إلى أنهـا لا يمك ـ   

) ١٩ تموز/يوليـه (الفقـرة   ٧إجازة زيارة الوطن، وأن عقدها الـذي كـان مقـررا أن ينتـهي يـوم      
حزيران/يونيـه التمسـت    ٢١). وفي ١٣يومـا (الفقـرة    ٣١سيخضع لانقطـاع في الخدمـة مدتـه    

__________ 
 .١٩، الفقرة Wamalala ،2013-UNAT-300 أيضا قضية وامالالاانظر   )١٠(  
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حزيران/يونيـه، ورفعـت طلـب     ٢٣مقدمة الطلب نسخة من الإشعار الخطي، وقد تسلمتها في 
تموز/يوليــه، التمســت مقدمــة الطلــب وقــف  ٥). وفي ١٦ي في ذلــك اليــوم (الفقــرة تقيـيم إدار 

تموز/يوليــه، أوقفــت محكمــة المنازعــات القــرارات الإداريــة حــتى  ٧) ، وفي ١٨التنفيــذ (الفقــرة 
مــن  ١٣ تموز/يوليــه، وهــو مــا دخــل ضــمن فتــرة الخمســة أيــام الــتي تســمح بهــا المــادة  ١٢يــوم 

تموز/يوليه، رفضـت محكمـة المنازعـات التمـاس مقدمـة الطلـب        ١٢). وفي ٢٠اللائحة (الفقرة 
)، ولكنـها أوقفـت تنفيـذ قـرار     ٢١بمنحها تعيينا مؤقتـا عنـد انتـهاء تعيينـها المحـدد المـدة (الفقـرة        

  ).٢١  يوما حتى تاريخ التقييم الإداري (الفقرة ٣١وضعها في فترة انقطاع عن الخدمة تمتد 
ئنافا لقرار محكمة المنازعات بحجة أنهـا تجـاوزت اختصاصـها،    وقد قدم الأمين العام است  - ٥٢

تقــديم طلــب وقــف التنفيــذ في آخــر لحظــة ”) ولأن ٢٥لأنهـا لم تــدرس معــايير الوقــف (الفقــرة  
). وأشـار الأمـين   ٢٧(الفقـرة   “يشكل أساسا موثوقا من الناحية القانونية لمـنح هـذا الوقـف    لا

يحتمـل أن تنـتج عنـها خسـائر     ”درة عن محكمة المنازعات العام أيضا إلى أن الأوامر المؤقتة الصا
  ).  ٢٥، لأن هناك عددا كبيرا من الموظفين يواجهون نفس الحالة (الفقرة “كبيرة للمنظمة

ن الطعـن في  إوجددت محكمة الاسـتئناف أولا تأكيـد فقههـا القـانوني الثابـت، القائـل         - ٥٣
ــة لا  ــر المؤقت ــى أســاس تجــاوز الا    الأوام ــرة  يجــوز إلا عل ــة  ٣٦ختصــاص (الفق ــرت محكم ). وأق

الاستئناف أن القواعد الإجرائية تمكّن القاضي من وقـف التنفيـذ علـى الفـور، ولكـن في نطـاق       
الحدود الواردة في النظام الأساسـي فقـط، بحيـث يتسـنى للقاضـي النظـر في الأسـس الموضـوعية         

) مــن ٢( ٢ادة التوصــل إلى خــلاف ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل الم ــ”لطلــب وقــف التنفيــذ، لأن 
من قواعد محكمة المنازعات من دون معـنى في القضـايا الـتي يكـون      ١٣النظام الأساسي والمادة 

  ).٤٣(الفقرة “ فيها تنفيذ القرار الإداري وشيكا
أما بالنسـبة للأسـس الموضـوعية، فقـد لاحظـت محكمـة الاسـتئناف أن مقدمـة الطلـب            - ٥٤

حزيران/يونيــه، وأنهــا طلبــت التقيــيم الإداري  ٢٣في أُبلغــت خطيــا بقــرار الانقطــاع في الخدمــة 
تموز/يوليــــه، لكنــــها اســــتخدمت اســــتمارة  ١في نفــــس اليــــوم، وطلبــــت وقــــف التنفيــــذ في 

الاستمارة اللازمة. وبعد أن طلب منها قلم المحكمة اسـتخدام اسـتمارة مصـححة، قـدمت      غير
). وأقـرت محكمـة   ٤٥الفقـرة  ( “لم يأت الاستعجال تلقائيـا ”تموز/يوليه، ولذلك،  ٥طلبها في 

الاســتئناف بــأن اســتعجال القــرار الثــاني القاضــي بمــنح مقدمــة الطلــب تعيينــا مؤقتــا بعــد انتــهاء  
القـرارين مترابطـان ترابطـا وثيقـا، وأن     ”، ولكنـها رأت أن  “تلقائيـا ”تعيينها المحدد المـدة كـان   

). ٤٥ (الفقــرة“ ة أيــاممحكمــة المنازعــات لم تخطــئ في وقــف تنفيــذهما لفتــرة أوليــة مــدتها خمســ
  ).٤٦  (الفقرة “الطعن العارض غير مقبول”وخلصت المحكمة إلى أن هذا 
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ويلاحظ مجلس العـدل الـداخلي أن لـيس مـن المسـتغرب أن يحـاول قاضـي الإجـراءات           - ٥٥
التمهيديــة معالجــة حالــة كهــذه الحالــة الفعليــة المتســمة بالارتبــاك وعــدم الإنصــاف، حيــث قيــل 

. يضـاف إلى ذلـك أن شـرط    )١١(ة شيء ثم أبلغ بعكـس ذلـك في آخـر لحظـة    للموظف في البداي
ــت         ــالة بُعث ــا في رس ــوظفين، وإنم ــع الم ــاح لجمي ــر إداري مت ــن في أم ــة لم يُعلَ الانقطــاع في الخدم

تعـزى   الإدارات ولم تناقشها إدارة الموظفة المعنية خلال اللقاء المفتوح. وفي نظر المجلس، لا إلى
القضية إلى عيوب في الأنظمة الأساسية، ولكنـها بـالأحرى نشـأت    نفقات نتجت عن هذه  أي

  عن حالة واقعية غير عادية، إن لم تكن غريبة، كان لا بد من أن تفصل فيها كلتا المحكمتين.
  

    ولائحتاهما للمحكمتين الأساسيان النظامان القانونية: الآثار  -  جيم  
 عـن  للمحكمـتين  الأساسـيان  نظامـان ال عليهـا  نـص  الـتي  اللائحـة  تعـديل  عمليـة  تختلف  - ٥٦

    .٦٧/٢٤١ القرار في المبينة التعديل عملية
 الأساسـي  النظـام  مـن  ١٢ والمـادة  المنازعـات،  لمحكمـة  الأساسـي  النظـام  من ١٣ فالمادة  - ٥٧

 مـن  بقـرار  الأساسـي  النظـام  ...][ تعـديل  يجـوز ” أنـه  علـى  كلتاهمـا  تنصان الاستئناف، لمحكمة
    .“العامة الجمعية
 النظـام  مـن  ١-٦ والمـادة  المنازعـات،  لمحكمـة  الأساسـي  النظـام  مـن  ١-٧ المادة وتنص  - ٥٨

 الأساسـي،  نظامهـا  بأحكـام  يخل لا بما محكمة، كل تضع أن على الاستئناف، لمحكمة الأساسي
 فـإن  لـذلك،  وتبعـاً  .“عليها العامة معيةالج بموافقة رهنا اللائحة هذه وتكون [...]، لائحتها”

 ريثمـا  مؤقتـة  بصـورة  تطبق تعديلات يعتمدوا أن القضاة تخول المحكمتين من محكمة كل لائحة
 لائحـة  مـن  ٣٢ والمـادة  المنازعـات،  محكمـة  لائحـة  مـن  ٣٧ (المـادة  العامـة  الجمعيـة  عليها توافق
 لائحـة  اتسـاق  وجـوبُ  لاسـتئناف ا لمحكمـة  القضـائي  الاجتهاد من ويتضح الاستئناف). محكمة
 قطعـا  ملزمـة  محكمـة  كـل  وكـونُ  المحكمـة،  لتلك الأساسي النظام مع المحكمتين من محكمة كل

__________ 
الحـالات   في”، لاحظت محكمة الاسـتئناف مـا يلـي:    ٢٥، الفقرة Rawat ،2011-UNAT-236 راواتفي قضية   )١١(  

ا وشيكا من دون خطأ أو تـأخير مـن جانـب مقـدم الطلـب، ويحـدث قبـل        ـرار إداري فيهـذ قــالتي يكون تنفي
تكـن محكمـة    مـن لائحـة محكمـة المنازعـات، وإذا لم     ١٣يام الخمسة المنصوص عليها في المادة انقضاء فترة الأ

) مــن نظامهــا الأساســي (أي، لأنهــا تحتــاج ٢( ٢المنازعــات في وضــع يمكنــها مــن اتخــاذ قــرار بموجــب المــادة  
ريـة لمـنح وقـف    مزيد من المعلومـات أو الوقـت للـتفكير في المسـألة)، فيجـب أن تكـون لهـا السـلطة التقدي         إلى

) مـن النظـام   ٢( ٢التنفيذ لمـدة تلـك الأيـام الخمسـة. ومـن شـأن الـرأي القائـل خـلاف ذلـك أن يجـرد المـادة             
مـن اللائحــة مـن معناهمــا في القضـايا الــتي يكـون فيهــا تنفيـذ القــرار       ١٣الأساسـي لمحكمــة المنازعـات والمــادة   

 “.وشيكا  الإداري
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   ،قضـية الكـومي   المثـال،  سـبيل  (علـى  العامـة  الجمعيـة  تعدلـه  أن إلى الأساسـي  لنظامهـا  بالامتثال
El-Komy, 2013-UNAT-324 ،١٢()١٧ الفقرة(.  

 المحكمـتين  من محكمة كل لائحة تعديل ،٦٧/٢٤١ قرارها في ة،العام الجمعية وطلبت  - ٥٩
 الوقـت  وفي ).٣٤ (الفقـرة  اللائحـتين  في “تغـييرا  يسـتتبع  قـرارا  العامـة  الجمعية اتخذت حيثما”

 الجمعيـة  بموافقـة  رهنـا  م،تعنـيه  الـتي  اللائحـة  في البت للقضاة الأساسيان النظامان يخول الحالي،
 الجمعيــة تعـدل  أن يقتضــي ٦٧/٢٤١ القـرار  في الــوارد الطلـب  فــإن ذلـك،  علــى وبنـاء  العامـة. 
 الاسـتقلال  نطـاق  تقليص وهو ،٦٧/٢٤١ القرار يتوخاه ما ليعكسا الأساسيين النظامين العامة

 أن القضـاة  علـى  سـيتعين  الأساسـيين،  النظـامين  علـى  التعـديل  هـذا  إدخـال  حالة وفي القضائي.
    لمحكمتهم. المعدَّل الأساسي النظام مع محكمتهم لائحة يوائموا

  
  القضاة تعليقات  -  ١  

 القــرار أن يــرون نهــمأ إلى نشــرها، ســبق والــتي القضــاة، أبــداها الــتي التعليقــات تشــير  - ٦٠
 يعتقــــدون أنهــــم وإلى المحكمــــتين، مــــن محكمــــة لأي الأساســــي النظــــام يعــــدل لم ٦٧/٢٤١
   الفقــــرات (انظــــر الحــــاليين الأساســــيين النظــــامين بدقــــة تعكســــان الحــــاليتين اللائحــــتين أن
    أعلاه).  ٢٦-٢٤
  

  المعنية الأطراف تعليقات  -  ٢  
ــرى  - ٦١ ــوظفي التنســيق مجلــس ي  الضــروري، مــن أن جنيــف في المتحــدة الأمــم مكتــب لم

 تعــديلات أي تــدخل وأن لائحتيهمـا،  وضــع المحكمتــان تواصـل  أن المحــاكم، لاســتقلال مراعـاةً 
    الأساسي. المبدأ هذا في تغييرا تحدث الأساسيين النظامين على

  
 الأحكـام  تتنـاول  الـتي  ولائحتـها  للمنازعـات  المتحـدة  مالأم لمحكمة الأساسي النظام بنود  -  ٣  

   والقرارات والأوامر
 الـذي  الحالي القانوني الإطار تبيان المفيد من يكون قد المرجعية، الأغراض لتلبية تيسيرا  - ٦٢
    أحيانا. الالتباس تثير التي المستعملة التسميات الأخص وعلى الطعون، يُنظم

  
  ا في دعاوى الاستئنافالأحكام التي تفصل نهائي    

 الحكــم يكـون ” أن علــى المنازعـات  لمحكمــة الأساسـي  النظــام مـن  ٣-١١ المــادة تـنص   - ٦٣
 الأساسـي  للنظـام  وفقـا  للاسـتئناف  قابـل  أنـه  غير للطرفين، ملزما المنازعات محكمة عن الصادر

__________ 
  ).٣٢الفقرة ، Gehr, 2013-UNAT-293انظر أيضا قضية غير، (  )١٢(  
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 انقضـاء  بعد نافذا يصير فإنه الحكم، استئناف عدم حالة وفي للاستئناف. المتحدة الأمم لمحكمة
    .“الاستئناف لمحكمة الأساسي النظام في عليها المنصوص الاستئناف مهلة
 المـادة  في الـواردة  ،“المنازعـات  محكمـة  عن الصادر الحكم” بعبارة يُقصد عام، وبوجه  - ٦٤
 مـن  ٢ المـادة  عليـه  تنص لما وفقا فيه الطعن يجوز الذي الدعوى موضوع بشأن الحكمُ ،٣-١١

 إلى تشـــير ٦٦/٢٣٧ القـــرار مـــن ٣٥ الفقـــرة أن غـــير الاســـتئناف. لمحكمـــة الأساســـي النظـــام
 والقـرارات  والأوامـر  النهائيـة  الأحكـام  معا بذلك وتجمع ،“القرارات أو الأوامر أو الأحكام”

ــة ــل الصــادرة المؤقت ــهائي الحكــم قب ــدعوى موضــوع بشــأن الن ــع ولم .الأساســي ال ــة تتب  محكم
  .)١٣(التسميات استعمال في واضحا واحدا نسقا نفسُها المنازعات

  
  تعليقات الأطراف المعنية    

ــة المســاعدة تقــديم مكتــب يــرى  - ٦٥ ــه، للمــوظفين القانوني  الــتي القــرارات إلى بالإضــافة أن
ــا تفصــل ــاء دعــاوى في نهائي ــا في عــام، بوجــه ينبغــي، الأساســي، موضــوعها علــى بن ــ م  قيتعل

 يســمّى أن نهــائي، أثــر عليــه يترتــب أو مــا، مســألة في نهائيــا يفصــل الــذي “القضــائي بــالقرار”
 موضــوع بشــأن قــرار اتخــاذ انتظــار إلى الحاجــة دون مــن فيــه الطعــن يجــوز وأن “حكمــا”

    ).Allen ،قضية آلن( )UNDT/GVA/2010( ٤٢ رقم الأمر عام بوجه انظر الدعوى:
 يصـعب  قـد  أنـه  للمـوظفين  القانونيـة  المسـاعدة  تقـديم  بمكت ـ يـرى  أخـرى،  قضايا وفي  - ٦٦

 تسـميته  مـن  بـدلا  القـرار  مضـمون  في النظـر  الأفضـل  مـن  يكون وقد المناسبة، التسميات تحديد
 UNAT-010-2010 رقـم  الحكـم  انظـر  المثـال:  سـبيل  علـى  الاسـتئناف،  رفـع  في الأحقيـة  لتحديد

 لتحديــد  القــرار  نتيجــة  إلى تســتند ف الاســتئناف،  محكمــة  أمــا  .))Tadonki( قضــية تــادونكي (
 عاجـل  حكـم  إصـدار  طلب برفض يقضي الذي القرار يعتبر (حيث الاستئناف رفع في الأحقية
 رقـم  (الحكـم  نهائيـا  قرارا ذلك على بالموافقة يقضي الذي القرار يعتبر حين في نهائي، غير قرارا

2010-UNAT-060 ) قضيةWasserstrom.(   
 التبـاس  وجـود  فكـرة  مـع  جنيـف  في المتحـدة  الأمم مكتب وظفيلم التنسيق لجنة وتتفق  - ٦٧
 في والحكـم  العـارض  أو المؤقـت  الأمـر  بين واضحا فرقا هناك أن ترى أنها غير المصطلحات، في

    الدعوى. موضوع
__________ 

)) في دعــوى اســتئناف Wamalala( قضــية وامــالالا( UNAT-300-2013انظــر، علــى ســبيل المثــال، الحكــم رقــم   )١٣(  
ــالي( UNAT-244-2012؛ والحكــم رقــم UNDT/2102/052الحكــم رقــم  ))، في دعــوى اســتئناف Bali( قضــية ب
غلب الأحيان بشأن أوامر، انظر مـثلا الحكـم   ت دعاوى الاستئناف في أـ. ورُفعUNDT/2011/155الحكم رقم 

ــم  ــومي ( UNAT-324-2013رقـ ــية الكـ ــم    قضـ ــر رقـ ــتئناف الأمـ ــوى اسـ ــم NY/2013( ١١٨) في دعـ )؛ والحكـ
  ).NBI/2012( ١٠٣)) في دعوى استئناف الأمر رقم Nwuke( قضية نووكي( UNAT-330-2013  رقم
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  آراء مجلس العدل الداخلي    
 أنهــا أســاس علــى ٣-١١ المــادة في الــواردة “الحكــم” تســمية إلى التقريــر هــذا سيشــير  - ٦٨
 الحكـم  هـذا  قبـل  الصـادرة  القضـائية  الأوامـر  أمـا  ،“الـدعوى  موضوع في النهائي الحكم” عنيت

 الـتي  الحـالات  باسـتثناء  ،“مؤقتـة ” أو “عارضـة  وقـرارات  أوامـر ” بأنهـا  إليهـا  فسيشار النهائي،
 أبـدتها  تعليقـات  أو تشـريعية  نصـوص  مـن  اقتباسـات  في المفـاهيم  لهـذه  مُقابلـة  عبـارات  فيها ترد

    نية.مع أطراف
  

الصــادرة قبــل صــدور حكــم يفصــل نهائيــا في       “الأوامــر والقــرارات العارضــة والمؤقتــة   ”    
  استئناف    دعوى
 والأوامــر الأحكــام” مــن واســعة مجموعــة المنازعــات لمحكمــة الأساســي النظــام يتنــاول  - ٦٩

 بعـض  في الطعـن  جـواز  عـدم  علـى  خـاص  بوجه وينص الدعوى، سير أثناء تصدر التي “المؤقتة
  .)١٤(منها
 تتجـاوز  سـلطة  المحكمـة  هـذه  المنازعات محكمة لائحة تمنح أن يمكن لا أنه الثابت ومن  - ٧٠
ــة تلــك  ،El-Komy, 2013-UNAT-324 ،قضــية الكــومي( الأساســي النظــام بموجــب لهــا المخول
  .)١٥()١٧ الفقرة

__________ 
الــدعوى المرفوعــة مــن فــرد يلــتمس مــن محكمــة  تخــتص محكمــة المنازعــات بــالنظر والبــت في  ”: ٢-٢المــادة   )١٤(  

المنازعات أن تعلق، بانتظار صدور تقييم إداري، تنفيذ قرار إداري مطعون فيه يكون موضوعا لتقيـيم إداري  
جار، عندما يبدو القرار غـير قـانوني في ظـاهره، في حـالات الضـرورة الملحـة بوجـه خـاص، وعنـدما يترتـب           

نازعـــات بشـــأن هـــذه الـــدعوى غـــير  ركـــه. ويكـــون قـــرار محكمـــة الم علـــى تنفيـــذه ضـــرر لا ســـبيل إلى تدا 
ة محكمـة المنازعـات أحكامـا تتصـل     تتضـمن لائح ـ ”(في الجـزء ذي الصـلة):    ٢-٧؛ المـادة  “للاسـتئناف  قابل
ــ ــ ابم ــا    ي:ـيل ــة المطعــون فيه ــرارات الإداري ــذ الق ــق تنفي ــادة “... (ي) تعلي (في الجــزء ذي الصــلة):   ٣-٨؛ الم
نازعات تعليق هذا الشـرط [الشـرط المتعلـق بالمهلـة الزمنيـة] أو التغاضـي عنـه فيمـا يتعلـق          يجوز لمحكمة الم لا”

يم مـا تـراه ضـروريا مـن مسـتندات      يجـوز لمحكمـة المنازعـات أن تـأمر بتقـد     ”: ١-٩؛ المـادة  “بالتقييم الإداري
ــرى  أو ــة أخـ ــادة “أدلـ ــا إذا ك ـــ ”: ٢-٩؛ المـ ــات مـ ــة المنازعـ ــرر محكمـ ــد  تقـ ــول المـ ــوب مثـ ــن المطلـ عي ان مـ
ــاء بشــرط مثــول الفــرد        أي أو ــاء ســير الإجــراءات الشــفوية، والســبل المناســبة للوف شــخص آخــر أمامهــا أثن

يجــوز لمحكمــة المنازعــات، في أي وقــت أثنــاء ســير الإجــراءات، أن تــأمر باتخــاذ ”: ٢-١٠؛ المــادة “بشخصــه
ما يبــدو أن القــرار تــدبير تحفظــي وغــير قابــل للطعــن لتــوفير وســيلة انتصــاف مؤقتــة لأي مــن الطــرفين، عنــد   

الإداري المطعون فيه غير قانوني في ظاهره، في حالات الضـرورة الملحـة بوجـه خـاص، وعنـدما يترتـب علـى        
رار تنفيذه ضرر لا سبيل إلى تداركه. ويجوز أن يتضمن هذا التدبير المؤقت للانتصـاف أمـرا بتعليـق تنفيـذ الق ـ    

  .“ترقية أو إنهاء الخدمةحالات التعيين أو ال  في  الإداري المطعون فيه، إلا
 ١٤من اللائحة طلبات تعليق تنفيذ الإجراءات بانتظار صدور تقييم إداري؛ وتتناول المـادة   ١٣تتناول المادة   )١٥(  

الأوامر المؤقتة الصادرة لتـوفير وسـيلة انتصـاف مؤقتـة في حـالات الضـرورة، ومنـها تعليـق تنفيـذ الإجـراءات           
علـى أن تنظـر محكمـة     ٣-١٤و  ٣-١٣؛ وتنص المادتـان  “ة أو إنهاء الخدمةإلا في حالات التعيين أو الترقي”
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 المحكمـة  قاضـي  المنازعـات  لمحكمة الأساسي النظام من ٢-١٠ و ٢-٢ المادتان وتخول  - ٧١
 بشـأن  فيهـا  الطعـن  يجـوز  لا مؤقتة وقرارات أوامر إصدار سلطة التحديد، وجه على لابتدائية،ا

 لائحـــة مـــن ١٤ و ١٣ المـــادتين في إجرائيـــا مطبقـــة البنـــود وهـــذه الإجـــراءات. تنفيـــذ تعليـــق
 الأوامــر  كــل  جعــل  مــن  ٦٦/٢٣٧ القــرار  يطلبــه مــا  تنفيــذ  وسيقتضــي  المنازعــات.  محكمــة

 إدخـال  المنظمـة،  علـى  مالية التزامات بموجبها يقع كان إذا للاستئناف، قابلة المؤقتة والقرارات
 مــع اللائحــة مواءمــة القضــاة مــن ذعندئــ سيقتضــي مــا وهــو ،١٠ و ٢ المــادتين علــى تعــديلات

    الأساسي.  النظام
ــةبا تتعلقــان اللتــان ٢-٩ و ١-٩ المادتــان أمــا  - ٧٢ ــا تعطيــان لا فإنهمــا والشــهود، لأدل  رأي

 هــذه بمقتضــى الصــادرة المؤقتــة والقــرارات الأوامــر في الطعــن يجــوز كــان إذا مــا بشــأن قاطعــا
 ١-١٧ و ٥-١٦ المـواد  وهـي  اللائحـة،  من الصلة ذات المواد على ينطبق نفسه والأمر البنود،

 والقــرارات الأوامــر تضــع قضــاياال بــإدارة المتعلقــة البنــود هــذه جميــع أن يبــدو أنــه غــير .١٩ و
 أسـاس  علـى  الاسـتئناف  في يفصـل  الـذي  النـهائي  الحكـم  عن الشيء بعض مختلفة فئة في المؤقتة

ــدعوى. موضــوع ــيتمخض ال ــن وس ــيع ع ــال توس ــتئناف الحــق إعم ــذه باس ــر ه ــة الأوام  المؤقت
    تأخير. حالات حدوث احتمالات من له نهاية لا ما العارضة  أو
  

  المعنيةتعليقات الأطراف     
 ٦٦/٢٣٧ القــرار تفسـير  ينبغـي  أنــه للمـوظفين  القانونيـة  المســاعدة تقـديم  مكتـب  يـرى   - ٧٣
 حيـث  ،“ماليـة  التزامات صريحة وبعبارات مباشرة تفرض التي الأوامر” إلى فقط يشير أنه على
 المهلــة تنتــهي أن إلى ماليــة التزامــات عليهــا يترتــب الــتي رالأوامــ جميــع تعليــق تلقائيــا تم إذا أنــه

 الاسـتئناف،  دعـوى  إجـراءات  مـن  الاسـتئناف  محكمة تفرغ أن إلى أو الاستئناف، لرفع الزمنية
    أثر.  أي دون من فعليا المنازعات لمحكمة الأساسي النظام من ٢-٢ المادة سيجعل ذلك فإن
 القــرار تنفيــذ أن جنيــف في المتحــدة مــمالأ مكتــب لمــوظفي التنســيق مجلــس وذكــر  - ٧٤

 بتقـديم  يقضـي  أمـر  عـن  حـتى  يـنجم  أن يمكـن  إذ إعاقته، أو العدالة سير بتأخير لطرف سيسمح

__________ 
راءات في غضــون خمســة أيــام مــن إبــلاغ الطلــب إلى المــدعى عليــه؛ ـالمنازعــات في طلبــات تعليــق تنفيــذ الإجــ

إذا طلبت محكمة المنازعات حضور أحد الطرفين أو أي شخص آخـر جلسـة   ”على أنه  ٥-١٦وتنص المادة 
؛ “تتحمـل المنظمـة التكـاليف الضـرورية المرتبطـة بسـفر وإيـواء ذلـك الطـرف أو الشـخص           لسماع الدعوى،

أن تـأمر بمثـول أي شـخص أمامهـا      يجـوز لمحكمـة المنازعـات   ”على جملة أمـور منـها أنـه     ١-١٧وتنص المادة 
الطـرفين  يجوز لمحكمة المنازعات، إما بناء على طلـب أحـد   ”على أنه  ١٩؛ وتنص المادة “بتقديم أية وثيقة أو

ا، أن تصدر متى شاءت أي أمر أو توجيه يرى قاض مـن القضـاة أنـه مناسـب للفصـل في      ـاء نفسهـأو من تلق
  “.القضية بصورة نزيهة وسريعة ولإقامة العدل بين الطرفين
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 يكفـي  مـا  أصـلا  يتضـمن  المنازعـات  لمحكمـة  الأساسـي  النظام أن ورأى كبيرة. مالية آثار وثائق
 تزيـد  تغـييرات  إدخـال  وأن ارضة،الع أو المؤقتة الأوامر استئناف بدعاوى يتعلق فيما القيود من
    النظام. في الموظفين ثقة يُنقص أن شأنه من المنازعات، محكمة في القضاة سلطة تقويض في
  

  التوصيات  - دال  
  القضاة تعليقات  -  ١  

 في الطعــن حــق إعمــال أن إلى الخطيــة، تعليقــاتهم في المنازعــات، محكمــة قضــاة خلُــص  - ٧٥
 اختصاصـها.  المنازعـات  محكمـة  فيهـا  تتجاوز التي الحالات على ريقتص أن ينبغي المؤقتة الأوامر

 الــذي الطــرف يُلــزم الاســتئناف لمحكمــة الأساســي النظــام علــى تعــديل إدخــال أيضــا واقترحــوا
 مـن  منـاوب  وحيـد  قـاض  مـن  بالاسـتئناف  إذن علـى  يحصـل  أن مؤقت أمر في الطعن في يرغب
 مؤقتـا  أو عارضـا  أمـرا  المسـتأنِف  لطـرف ل يسمح بند بإدراج وأوصوا الاستئناف، محكمة قضاة
 الإذن طلــب في ينظــر الــذي الاســتئناف محكمــة قاضــي إلى الحكــم تنفيــذ بوقــف طلبــا يرفــع أن

    بالاستئناف.
  

  المعنية الأطراف تعليقات  -  ٢  
ــة المســاعدة تقــديم مكتــب رأى  - ٧٦ ــة في أنــه للمــوظفين القانوني  يُجيــز تعــديل إدخــال حال

 الأساسـي  النظـام  مـن  ٤-٩ المـادة  تعـديل  يـتعين  فقـد  بالاسـتئناف،  الإذن إصدار مناوب لقاض
 مـع  متسقا الانتصاف وسيلة توفير يكون بأن يقضي الذي الشرط لإزالة )١٦(الاستئناف لمحكمة
 الـذي  المسـتقل  الاسـتعراض  فريـق  بوسـع  أن يـرى  أنـه  المكتـب  وذكـر  المنازعـات.  محكمة حكم
  العامة. الجمعية إلى ملائمة توصيات ويقدم المسألة يدرس أن العامة الجمعية تنشئه أن يُتوقع
 تنشـأ  الـتي  الصـعوبة  أن جنيـف  في المتحـدة  الأمـم  مكتب لموظفي التنسيق مجلس واعتبر  - ٧٧
 لالسـبي  أن يفتـرض  “الماليـة  الآثـار ” مسـألة  يراعـي  بنـهج  الأخـذ  أن هـي  ٦٦/٢٣٧ القرار عن

    .“تكلفة أية” يستلزم لا الذي ذلك هو العدل لإقامة المقبول الوحيد
 مـن  الحـد  أن مـرارا  أيضـا  جنيف في المتحدة الأمم مكتب لموظفي التنسيق مجلس وأكد  - ٧٨
 سيشـكل  فيها الطعن يجوز لا ملزمة مؤقتة أوامر إصدار على المنازعات محكمة في القضاة قدرة

 وأعـرب  السـليم.  الوجه على مهامه العدالة نظام أداء على مةجسي عواقب لها ستكون انتكاسة
__________ 

يجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت أثناء سير الإجراءات، أن تأمر باتخـاذ  ”على ما يلي:  ٤-٩تنص المادة   )١٦(  
ــ ــا لإيقــاع ضــرر لا ســبيل إلى تداركــه،       ت ــة لأي مــن الطــرفين منع ــوفير وســيلة انتصــاف مؤقت دبير تحفظــي لت

  “.وللحفاظ على الاتساق مع حكم محكمة المنازعات
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ــتم، أن في شــكوك عــن أيضــا ــا إذا ي ــة شــرعت م ــوفير النظــام، بهــذا العمــل في العامــة الجمعي  ت
 وعـارض  الطعـون.  هـذه  في بسرعة الفصل من الاستئناف محكمة لتمكين الأموال من يكفي ما

 بحيـث  للمـوظفين  الأساسـي  والنظـام  لمـوظفين ل الإداري النظـام  بتعديل اقتراحات أيضا المكتب
 المتحـدة  الأمـم  محكمـة  تُصـدر  الـتي  المؤقتـة  الأوامـر  بموجـب  المدفوعة المبالغ استرداد على ينُصّان

    الاستئناف. مرحلة في بنقضها أحكاما بعد فيما للاستئناف
 مــاتللمنظ المحــامين رابطــة في الأعضــاء الخــارجيون القــانونيون المستشــارون وأعــرب  - ٧٩

ــة ــة الحكومي ــاده رأي عــن الدولي ــه مف ــا” أن ــه المتفــق النظــام كــان أي ــق فيمــا علي ــالحق يتعل  في ب
 يســود الحــالي، الوقــت ففــي متســقا. النظــام هــذا يكــون أن ينبغــي العارضــة، الأوامــر اســتئناف
 ترفعهــا الــتي الاســتئناف دعــاوى أجــل مــن بعينــه معيــارا الاســتئناف محكمــة لــدى بــأن انطبــاع
 دعـاوى  رفـع  جـواز  حالـة  وفي الموظفـون.  يرفعها التي الاستئناف لدعاوى آخر ياراومع الإدارة

 يُفـرغ  أن إلى الإجـراءات  تنفيـذ  ولتعليـق  بسرعة فيها للفصل نظام وجود من بد لا الاستئناف،
    .“فيها النظر من
  

  الداخلي العدل مجلس توصيات  -  ٣  
ــد  - ٨٠ ــان يجسـ ــيان النظامـ ــتين الأساسـ ــارا للمحكمـ ــه خيـ ــة اتخذتـ ــة الجمعيـ ــال في العامـ  مجـ

ــة مــن فنجــد السياســات. ــاريخ مــن انطلاقــا الإداريــة القــرارات بســريان القاضــي المبــدأ ناحي  ت
 حاجـة  وجـود  احتمـال  علـى  تنطـوي  العـدل  إقامـة  فـإن  أخرى، ناحية ومن النفاذ. حيز دخولها

 اتبمصــطلح يتعلــق مــا في الأقــل علــى الانتصــاف، وســائل مــن ذلــك غــير أو التنفيــذ وقــف إلى
 لأحكـام  الصـارم  بـالتطبيق  الاسـتئناف  محكمـة  طالبـت  حين وفي بعناية. المحددة الأساسي النظام
 السـوابق  المنازعـات  محكمـة  تتبـع  لا أن “المشـروع  غـير ” من بأن الآن قضت الأساسي، النظام

 )Villamoran( فيلامـوران  قضـية  تشـير  الحـال،  وبطبيعـة  وتطبقهـا.  الاسـتئناف  لمحكمـة  القضـائية 
 وقـــائع حـــالات علـــى تنطـــوي قضـــايا بـــروز احتمـــال إلى أعـــلاه) ٥٥-٥٠ الفقـــرات (انظـــر
 عاديــة غــير وقــائع حــالات في ســيحدث ذلــك أن غــير نفقــات، عليهــا تترتــب قــد عاديــة غــير

    التشريعية. الأحكام تعديل مرات عدد عن النظر بصرف
ــن  - ٨١ ــتي التوصــية شــأن وم ــا ال ــام الأمــين اقترحه ــره في الع ــام في الصــادر تقري  ٢٠١١ ع

)A/66/275 و Corr.1( انظر) قضـية  أيـة  تـأخير  مـن  الطـرفين  من أيا تمكن أن أعلاه) ٢٠ الفقرة 
 تتجاهـل  المنازعـات  محكمـة  أن مـن  القلـق  أسـاس  علـى  انبنـت  التوصـية  أن غـير  طويلـة.  لفترات

 المشـكلة  هـذه  الاسـتئناف  محكمـة  وحلّت الاستئناف. لمحكمة “به المعمول القضائي الاجتهاد”
 المترتبــة الآثــار أن الواضــح ومــن أعــلاه). ٤٦-٤٥ الفقــرتين (انظــر إغبينيــديون قضــية في نهائيــا
 عرقلـة  أقل ستكون ٦٦/٢٣٧ قرارها في العامة الجمعية إليها أشارت التي الانتصاف سبل على
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 بموجبـها،  ماليـة  التزامـات  المنظمة على تقع التي المؤقتة والقرارات الأوامر على حصرا لانطباقها
ــى لا ــع عل ــر جمي ــرارات الأوام ــة. والق ــار” نطــاق مشــكلة لكــن المؤقت ــة الآث ــا “المالي  وحجمه

    قائمة.  تظل
 نظـام  عـن  نجمسـي  الذي للعمل الـمُعرقل بالأثر الداخلي العدل مجلس أقر أن سبق وقد  - ٨٢

 تجـيء  بـدائل  حـتى  أو مؤقتـة  وقرارات أوامر من “مالية التزامات” يفرض ما في بالطعن يسمح
    والقرارات. الأوامر هذه من أقل مرتبة في
 محكمـة  بموجبـه  تنعقـد  الـذي  الحـالي  التنظيمـي  الإطـار  سـياق  في العمل تعرقل وسيشتد  - ٨٣

 مـرات  ثـلاث  الاسـتئناف  محكمـة  تنعقـد  حـين  في التفرغ، أساس على مواقع ثلاثة في المنازعات
    تقريبا. أسبوعين لمدة السنة في فحسب

 أن العامــة الجمعيــة وبوســع الظــروف. هــذه في تــأخير حــدوث احتمــال الواضــح ومــن  - ٨٤
 دون للاسـتماع  الاسـتئناف  محكمـة  في متفـرغ  قـاض  فيه يعمل نظام لإنشاء إضافية موارد توفر
 تــوخي ذعندئــ حــتى ســيتعين أنــه غــير المؤقتــة، والقــرارات مــرالأوا اســتئناف دعــاوى إلى إبطــاء
 الـتي  القضـايا  في النظـر  علـى  الابتدائيـة  المحكمـة  قاضي قدرة النظام هذا يعطّل ألا لضمان العناية
    عليه. تعرض
 للعمـل  الاسـتئناف  قضـاة  من أكثر أو قاض تعيين العامة الجمعية قررت إذا ذلك، ومع  - ٨٥
ــى ــرغ، أســاس عل ــتطيعي فقــد التف ــرة في المقتــرح النحــو علــى نظــام، س  القــرار مــن ٣٣ الفق
 الأقـل  علـى  لهـا،  مـبرر  لا تـأخير  حالات يشهد أن دون من حينئذ مهامه يؤدي أن ،٦٧/٢٤١
 لأوامـر ا اسـتئناف  دعـاوى  علـى  مؤاتيـة)  غـير  تكاليف تكبّد عليها (يترتب عقوبات فُرضت إذا

 اتخـاذ  تـأخير  عـن  الـدعوى  طـرفيْ  لـثني  وذلـك  وجيهـة،  أسـس  دون تُرفـع  التي المؤقتة والقرارات
    الدعوى. موضوع بشأن قرار
 النظـام  بتعديل الأقل، على جزئيا العامة، الجمعية أهداف تحقيق أيضا ممكنا يكون وقد  - ٨٦

 تـنص  أن يمكـن  المثـال،  بيلس ـ فعلـى  الأساسـيين.  النظـامين  تعـديل  من بدلا للموظفين، الإداري
 المحكمـة  مـن  عـارض  أو مؤقـت  أمـر  بموجـب  الموظفين أحد عقد مُدّد حالة في” أنه على قاعدة
 الواجبـة  النهائيـة  المـدفوعات  مـن  العام الأمين يخصم جانبا، وضع أو بعد فيما الأمر هذا ونُقض
ــدفع ــة للموظــف ال ــات أي ــرة في دُفعــت وأجــور مرتب ــد فت ــد تمدي ــرالأ بموجــب العق ــت، م  المؤق

    .“منها جزء أثناء أو المؤقت الأمر سريان فترة أثناء عملا فعلا أدّى قد الموظف يكن  لم  ما
 في الـواردة  الطلبـات  أن مـن  قلقـه  عـن  الإعـراب  الداخلي العدل مجلس يكرر حين وفي  - ٨٧

 تتعلـق  العامـة  السياسـات  مجـال  في مسـائل  تـثير  ٦٨/٢٥٤ و ٦٧/٢٤١ و ٦٦/٢٣٧ القرارات
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 اسـتئناف  دعـاوى  برفـع  بقيامهـا  المنازعات، محكمة في القضائية الإجراءات سير الطرفين بتأخير
 يتـيح  الاسـتئناف  لمحكمـة  القضـائي  الاجتـهاد  أن أيضـا  نلاحـظ  فإننا ،المؤقتة الأوامر ضد عديدة
 تتجـاوز  مؤقتـة  أوامـر  بحقهـم  المنازعـات  محكمـة  أصـدرت  الذين الطلبات لمقدمي انتصاف سبل
    ولايتها. أو اختصاصها نطاق
 كـان  لـئن  أنـه  وهـو  جيـدا  المعـروف  التقليـد  بصـحة  أيضـا  الداخلي العدل مجلس ويقبل  - ٨٨

 مسـار  تعكـس  أن حـتى  أو تعـدلها،  أو تشـريعات  تسـن  بـأن  فيه شك لا حق ريعيةالتش للهيئات
 التشـريعات  تفسـير  بامتيـاز  أيضـا  تتمتـع  القضـائية  الهيئـات  فـإن  تشريعات، بوضع قضائية سلطة
    سنّها. بعد مستقلة بصورة
 لنظـام  مرحلـي  تقيـيم  لإجـراء  مسـتقل  اسـتعراض  فريـق  العامة الجمعية تنشئ أن ويُتوقع  - ٨٩
 ،٢٠٠٩ عـام  منذ المكتسبة الخبرة ضوء في العدالة نظام مجمل تشغيل في للنظر الداخلي، دلالع

 مـن  أو القضاة من يكونون أعضاء الفريق هذا يضم أن ينبغي أنه الداخلي العدل مجلس ويعتقد
 يبـدو  عليـه،  وبنـاء  والاستئنافي. الابتدائي المستويين من كل في العمل في الخبرة ذوي الممارسين

 أثــارت الــتي المعقــدة المســألة هــذه في النظــر مــن يمكّنــه وضــع في ســيكون الاســتعراض فريــق أن
 ضــرورة هنــاك كانــت إذا فيمــا العامــة الجمعيــة إلى توصــيات وإصــدار المنازعــات، مــن الكــثير
 التشـريعية  الصـكوك  جميـع  بـأن  المجلـس  يقـر  وبينمـا  الأساسـيين.  النظامين على تغييرات لإدخال
 بعـض  كانـت  إذا مـا  في والنظـر  الحالـة  لتقيـيم  حان قد الوقت أن يعتقد فإنه ير،التفس إلى بحاجة
    تنقيح. إلى بحاجة الأساسيين النظامين أحكام

    
   المحكمتان  -  خامسا  

ــر بهــذا المحكمــتين آراء أُرفقــت  - ٩٠ ــا التقري ــوارد للطلــب وفق ــرار مــن ٥٥ الفقــرة في ال  الق
 علـى  مباشـرة  يعلّـق  لـن  الـداخلي  العـدل  مجلـس  فـإن  المحكمتين، لاستقلال واحتراما .٦٧/٢٤١
ــة إلى تُقــدم الــتي الآراء هــذه ــرد، كيفمــا العامــة الجمعي ــن ت  ضــمن تقــع مســائل علــى يعلــق ول

 الـتي  بـالمحكمتين  المتعلقـة  المسـائل  مـن  قليـل  عـدد  يوجـد  أنـه  غـير  وحـدهما.  المحكمتين اختصاص
 النظـام  تقيـيم  تمـسّ  أو القـانونيين  وممثليهمـا  الـدعوى  طـرفي  أيضـا  تمـسّ  بـل  وحـدهما،  تمسّهما لا

    المسائل. هذه بشأن توصيات بضعة المجلس يُقدم ولذلك ككل،
  

    القانون استقصاء  - ألف  
 في سـواء  القـانونيين،  ممثليـه  أو الطلـب  مقـدم  تواجـه  التي الأهمية البالغة المسائل بين من  - ٩١
ــةالمر ــة حل ــة في أو الابتدائي ــاولهم في يكــون أن الاســتئناف، مرحل  لتقــدير موضــوعية وســيلة متن
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 أن ذلــك ويتطلــب للنجــاح. معقــول احتمــال علــى تنطــوي الاســتئناف دعــوى كانــت إذا مــا
 فعـال.  بحـث  محـرك  خـلال  مـن  السـرعة  وجـه  علـى  متاحة للمحكمتين القضائية السوابق تكون

 مجلـس  أشار أن وسبق المعنية، الأطراف جميع لوقت مضيعة يهوج أساس إلى المفتقرة فالدعاوى
 القضـايا  في الفصـل  في الفعـال  البحث محرك يؤديه الذي الأهمية البالغ الدور إلى الداخلي العدل
    ).٤٨-٤١ الفقرات ،A/68/306 (انظر
 البحــث، محــرك علــى أُدخلــت واضــحة تحســينات أن الــداخلي العــدل مجلــس ويلاحــظ  - ٩٢
    البحث. محرك لتحسين إنجازه جار العمل من مزيدا هناك أن يدرك وهو
 وافقـت  حالـة  في سـيما  ولا الأول، الطـراز  مـن  للبحـث  محرك وجود أهمية إلى وبالنظر  - ٩٣

 المتحـدة  الأمـم  مـوظفي  إلى المشـورة  إسداء على متطوعين بتشجيع اقتراحنا على العامة الجمعية
 علمـا  الـدفاع،  وسـائل  في التكـافؤ  تحقيـق  وضـمان  الاسـتئناف،  دعـاوى  نجاح احتمالات بشأن
 مـدربون  محـامون  هـم  القانونيـة  الشـؤون  ومكتـب  البشـرية  المـوارد  إدارة مكتـب  يمثلون من بأن

 تكفـل  أن للجمعيـة  ينبغـي  أنـه  الـداخلي  العدل مجلس يرى أدناه)، ١١٦-١١٤ الفقرات (انظر
  التنفيذ. حيز الإضافية لتحسيناتا هذه دخول

  
  حالات التأخير  -باء   

يُستشف من بعض البيانات غير الرسمية التي قـدمها العديـد مـن أصـحاب المصـلحة إلى        - ٩٤
مجلس العدل الداخلي خلال دورته الأخـيرة أن الفتـرة اللازمـة للبـت في القضـايا بتـاً نهائيـاً ربمـا         

رى، يـدرك المجلـس أن الأمـين العـام سـيبين في تقريـره       صارت تطول شيئاً فشيئاً. ومن جهة أخ ـ
تمثل نحـو سـنة مـن     ٢٠١٣المقبل عن إقامة العدل أن عدد القضايا التي ظلت معلقةً في متم عام 

  عمل المحكمتين، وهو ما يتسق مع التقارير السابقة للأمين العام.  
، إلى ٢٠١٤/يوليـه  تموز ١ويدرك المجلس أن محكمة المنازعات قـد عمـدت، بـدءًا مـن       - ٩٥

تغيير نمط إحالـة القضـايا إلى مراكـز العمـل لتحقيـق قـدر أكـبر مـن المسـاواة في توزيـع العمـل،            
  وهذا سيساعد على التعجيل بالنظر في القضايا.

ونظراً لأهمية معالجـة مسـألة التـأخير، يبـدي المجلـس بعـض الملاحظـات الـتي قـد تجـدها             - ٩٦
  هذه المسألة. الجمعية العامة مفيدة لها في بحث

وقد اكتسب عدد من أعضاء المجلس في بلدانهم خبرة في مجـال المنازعـات، ومـن ذلـك       - ٩٧
أن تدابير من قبيـل تعجيـل القضـايا، في الـدرجتين الابتدائيـة والاسـتئنافية علـى السـواء، تسـرع          

ة. ويمكـن  البت في الطعون، لا سيما وأن الأحكام في القضايا المعجَّلة تميل إلى أن تكون مـوجز 
تطبيــق مثــل هــذا النظــام في القضــايا المتــأخرة أو الــتي لم تخضــع للمراجعــة الإلزاميــة مــن وحــدة   
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التقيــيم الإداري أو الــتي يظهــر أن لا حــظ لهــا في النجــاح بــالنظر إلى مــا درج عليــه الاجتــهاد    
اً في الـثني  القضائي لمحكمة الاستئناف. والميزة الأخرى لنظام القضاء المعجَّل أنه قد يساعد أيض ـ

عن تقديم الدعاوى غير المستندة إلى أساس. لكن القضـاء المعجَّـل، إن لم يخضـع لمراقبـة دقيقـة،      
  قد يحوِّل الموارد من القضايا الموضوعية بغير وجه حق.

وقـد يكــون مـن المفيــد أيضـاً إعمــال إجـراءات أشمــل لإدارة القضـايا مــن أجـل ضــمان         - ٩٨
من إنهاء البت فيها في غضون سنة واحـدة. ويـدرك المجلـس أن     مرورها عبر النظام بوتيرة تمكن

هذا الأمر قد يتعذر أحياناً للزوم استكمال البت في دعاوى وقف التنفيذ في خمسـة أيـام؛ لكـن    
من الواضح أن هذه الدعاوى، إذا ازداد عددها على نحو غـير منتظـر، تتسـبب في تـأخير النظـر      

الآن وقد تكرَّس الاجتـهاد القضـائي لمحكمـة الاسـتئناف     في ما سواها من القضايا. ومع ذلك، ف
  فيما يتعلق بدعاوى وقف التنفيذ، يمكن الشروع في البت فيها في إطار إجراءات موجزة.

ــل في كــون         - ٩٩ ــا قضــاة محكمــة المنازعــات تتمث ــة مشــكلة أخــرى ســلط الضــوء عليه وثم
علـق بـالأوامر الصـادرة دون ولايـة     استئناف الأوامر المؤقتة، وإن كـان لا يُسـمح بـه إلا فيمـا يت    

  قضائية، من الواضح أنه يؤخر نظر محكمة المنازعات في الدعاوى من حيث الموضوع.  
وتتباين ممارسة قضاة محكمـة المنازعـات في كيفيـة التعامـل مـع المسـألة الأوليـة المتعلقـة          - ١٠٠

أولاً، وهـو مـا يُجنـب    بمقبولية الـدعاوى. فـبعض القضـاة يسـمحون بـالنظر في مسـألة المقبوليـة        
الكثير من العمل غير الضروري في حال تقرر عدم مقبوليـة الاسـتئناف. غـير أن قضـاة آخـرين      
يشترطون مناقشة القضايا مناقشةً كاملةً للبت فيها من حيث المقبولية ومن حيـث الموضـوع في   

يوجـدون في  آن واحد، إذا تقررت مقبوليتـها. وقـد يشـكل هـذا عبئـاً كـبيراً، لأن الشـهود قـد         
أماكن بعيدة فتُتخذ الترتيبات لأخذ إفادات يتبين في نهايـة المطـاف أنهـا لم تكـن ضـرورية، بعـد       
ــدعوى، وتكــون تلــك الترتيبــات مضــيعة للوقــت، ناهيــك عــن       ــة ال صــدور قــرار بعــدم مقبولي

  تكلفتها.
وارد، ويدرك المجلس أن أي مقترحات بشأن إدارة القضايا قد تترتب عنها آثـار في الم ـ  - ١٠١

ــل في        ــولى البــت المعجَّ ــاوب يت ــاض من ــدما لا يوجــد أي ق ــة الاســتئناف عن ولا ســيما في مرحل
مقبولية الطعون. ويتم هذا الأمر حالياً على أساس تطـوعي (يـؤدي الـرئيس الحـالي هـذا الـدور       
  الذي يستهلك وقتاً طويلاً نسبياً). لكن الاستثمار في إتاحة قاض مناوب قد يعود بنفع كبير.  

ويوصي المجلس بأن تشـجع الجمعيـة العامـة المحكمـتين علـى النظـر في اتخـاذ أي تـدابير          - ١٠٢
أطول أمدا تكون قابلة للتطبيق عملياً، وأن تشجعهما أيضا، بالنظر إلى محدوديـة المـوارد، علـى    
كفالة قدرة النظام على البت في القضايا بأسرع ما يمكن خلال السنوات القادمـة، وأن يُحقَـق   

  الأقل هدف البت في القضايا في غضون سنة واحدة كأجل عادي.على 
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وثمــة مشــكلة أخــرى لا تســاعد علــى التعجيــل ببــت المحكمــتين في القضــايا تكمــن في    - ١٠٣
تأخر تعيين قضاة لتعويض أولئك الذين يغادرون خلال مـدة ولايتـهم، وهـي مشـكلة سـبق أن      

). ولهـذا السـبب   ٢٧، المرفـق الثـاني، الفقـرة    A/67/98أشار إليها قضاة محكمة المنازعات (انظـر  
ــة لكــي         ــة التوظيــف الجاري ــالموازاة مــع عملي ــؤهلين ب يعــد المجلــس قائمــة صــغيرة بالمرشــحين الم
تُستخدم في حال ظهور أي شواغر أخرى غير متوقعة خلال ولايـة المجلـس الـتي تنتـهي في عـام      

د تبيان هذه المبادرة في تقريرنا الذي يتضـمن توصـيات وآراء تُقـدَّم إلى الجمعيـة     . وسير٢٠١٦
العامة بشأن مـلء المنصـبين الشـاغرين في المحكمـتين. وبطبيعـة الحـال، عنـدما توشـك الولايـات          

  العادية للقضاة على الانتهاء في المرة القادمة، يتعين القيام بعملية توظيف كاملة.
  

  تقديم الدعاوى غير المستندة إلى أساس  الثني عن   -جيم   
يلاحظ المجلس أن مقترحات شتى قـد قُـدمت للـثني عـن تقـديم الـدعاوى الابتدائيـة أو         - ١٠٤

الطعــون الــتي تكــون غــير مســتندة إلى أســاس، ومــن ذلــك مــثلاً النظــر في مــدى إمكانيــة تحقيــق 
مـة أنـه كـان مـن الواضـح أن      الفعالية باتخاذ تدابير من قبيل فرض تكـاليف عنـدما تسـتنتج المحك   

ــائي      ــهاد القضـ ــه الاجتـ ــا درج عليـ ــراً لمـ ــة للنجـــاح نظـ ــة معقولـ ــا أي فرصـ ــية لم تكـــن لهـ القضـ
للمحكمتين، أو بفرض رسوم لتقديم الدعاوى والطعون على جميع المـدعين والمسـتأنفين، علـى    

تقــديم أن تــأمر المحكمــة الــتي تنظــر في الــدعوى أو الطعــن بــرد الرســوم في حــال تبينــت وجاهــة  
  ).  ١٣٤إلى  ٩٢، الفقرات من A/68/306الدعوى أو الطعن (انظر 

وهناك وجهان رئيسـيان مـن أوجـه الصـعوبة في فـرض الرسـوم علـى تقـديم الـدعاوى           - ١٠٥
جـه الصـعوبة   والطعون وفرض التكاليف الجزائية على القضايا غـير المسـتندة إلى أسـاس. فأمـا و    

الأول فيتمثل في كون هذه الرسوم والتكاليف في الواقع عقبة تحول دون الوصول إلى العدالـة.  
وأما وجه الصعوبة الثـاني فـيكمن في أن هـذا النظـام، لكـي يتسـم بـبعض الإنصـاف، لا بـد أن          
ييسر للمـوظفين الحصـول علـى المشـورة القانونيـة بشـأن دعـاواهم. فـأن يوجـد نظـام مـن هـذا             

قبيــل شــيء، إذا كانــت مــثلاً مــوارد مكتــب تقــديم المســاعدة القانونيــة للمــوظفين تســمح لــه   ال
بتمثيل جميع الموظفين الذين يطلبون تلك المساعدة، بينما شيء آخر تماما أن يوجد نظام يقـف  

في المائـة مـن المـدعين أمـام محكمـة المنازعـات أصـالة عـن أنفسـهم فيمـا يُمثَّـل             ٥٠فيه أزيد من 
  العام دائما تمثيلاً مهنياً.الأمين 
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  تقديم البيانات إلى الجمعية العامة    -دال   
يلاحظ القضاة بقلق، بين الفينـة والأخـرى، أن أقـلام المحكمـتين تكـون ملزمـة بتقـديم         - ١٠٦

بيانات إلى مكتـب إقامـة العـدل لإدراجهـا في تقريـر الأمـين العـام أو في التقـارير الـتي تُعـد عـن            
  ).  ٨و  ٧، المرفق الثاني، الفقرتين A/67/98على سبيل المثال، الأنشطة (انظر، 

ويــرى مجلــس العــدل الــداخلي أن مــن الوظــائف الهامــة لأي قلــم تقــديم البيانــات إلى     - ١٠٧
 يبـدو مـن   الجمعية العامة حتى تظـل علـى علـم تـام بكيفيـة معالجـة المحكمـتين للقضـايا. ومـن ثم         

المعقول أن يُطلب إلى القلم تقديم بيانـات إلى مكتـب إقامـة العـدل، إذ هـو جـزء لا يتجـزأ مـن         
هــذا المكتــب المســؤول عــن الإدارة العامــة للنظــام. وفي الواقــع، يوصــف هــذا النشــاط بأنــه مــن 

(د)). ومن الصـعب   ٤-٥، الفقرة ST/SGB/2010/3لأقلام المحكمتين (انظر ‘‘ المهام الرئيسية”
أن يفهم المرء كيف يمكن لمـوظفين مـن خـارج أقـلام المحكمـتين الاضـطلاع بهـذا العمـل بـنفس          
كفــاءة الأقــلام الــتي لهــا علــم مباشــر وآني بأعــداد القضــايا، وتطلــع بغــير قيــود علــى نظــام إدارة 

  قضايا المحكمتين.  
    

  امة العدلمكتب إق  - سادسا   
يشير مجلس العدل الداخلي، على غرار ما فعـل في تقـاريره السـابقة، إلى أهميـة العمـل       - ١٠٨

مكتـب مسـتقل يتـولى مسـؤولية التنسـيق العـام       ”الذي يقوم به مكتـب إقامـة العـدل. فالمكتـب     
ــاءة في ســير          ــفافية والكف ــة الإنصــاف والش ــهام في كفال ــدل، والإس ــة الع ــام الرسمــي لإقام للنظ

له. وفي هذا الصدد، يقدم المكتـب الـدعم الموضـوعي والـتقني والإداري إلى محكمـة الأمـم       أعما
المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف عن طريـق أقلامهمـا؛ ويسـاعد المـوظفين     
وممثليهم في تتبـع المطالبـات والطعـون عـن طريـق مكتـب تقـديم المسـاعدة القانونيـة للمـوظفين؛           

. ويعرب المجلس عن امتنانـه  )١٧(“عدة، حسب الاقتضاء، إلى مجلس العدل الداخليويقدم المسا
للمكتـب، ولا ســيما لمكتــب المــدير التنفيــذي، لمــا أمـده بــه المجلــس مــن مســاعدة خــلال انعقــاد   

  دورته وخلال عملية التوظيف.
    

__________ 
  )١٧(  ST/SGB/2010/3 ١-٢، البند. 
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  المسائل المؤثرة في نظام إقامة العدل  - سابعا   
  هم بأنفسهم المتقاضون الذين يمثلون أنفس    

في المائة من المتقاضين يمثلون أنفسهم بأنفسـهم في القضـايا    ٥٧يلاحظ المجلس أن نحو  - ١٠٩
في المائـة منـهم أنفسـهم بأنفسـهم أمـام       ٤٢المعروضة على محكمة المنازعات، فيما يمثـل حـوالي   

ب إقامـة  الواردين في التقرير السابع عن أنشـطة مكت ـ  ٧و  ٣محكمة الاستئناف (انظر الشكلين 
. وأشــار قضــاة محكمــة )١٨()٢٠١٣كــانون الأول/ديســمبر ٣١-كــانون الثاني/ينــاير ١العــدل، 

ــة (انظــر       ــق المهني ــع هــدف تحقي ــتلاءم م ــذا لا ي ــاني،  A/68/306المنازعــات إلى أن ه ــق الث ، المرف
  ).  ٢٦و  ٢٥، المرفق الثاني، الفقرتين A/67/98؛ و ٤١إلى  ٣٩الفقرات من 

ومن الواضـح أن كـثيرا مـن المتقاضـين الـذين يمثلـون أنفسـهم بأنفسـهم يلقـون بعـبء            - ١١٠
ثقيل على قضاة محكمة المنازعات ومسجليها، إذ يـتعين علـى هـؤلاء إنفـاق الكـثير مـن الوقـت        

ت تكـون غالبـاً غـير ذات موضـوع لاستشـفاف الجـوهر القـانوني        والموارد للتمحيص في مذكرا
للدعوى، أو يجدون أنفسـهم مضـطرين إلى تقـديم المسـاعدة لمـدعين يفتقـرون إلى أدنى تـدريب        

  على كيفية الإدلاء بإفادات شفوية أو استجواب الشهود.
نازعـات  ويبدو أيضاً أن عدم التمثيل يمكن أن يسـفر عـن اسـتئناف قـرارات محكمـة الم      - ١١١

في المائـة فقـط مـن طعـون      ٢٨بطعون غير مستندة إلى أساس. فتقرير الأنشطة السـابع يـبين أن   
في المائـة مـن الطعـون     ٨٢الموظفين في قرارات محكمة المنازعات هي التي لقيت النجاح، مقابل 

الواضـح إذن  (ب)). مـن   ٦(أ) و  ٦التي قدمها الأمين العام ممثَّلاً تمثـيلاً مهنيـاً (انظـر الشـكلين     
أن الأمين العام لا يستأنف سوى قـرارات محكمـة المنازعـات الـتي يـرى مستشـاروه القـانونيون        
أن لها فرصة معقولة للنجاح. وعلى النقيض من ذلك، عادةً ما لا تكون لدى المسـتأنف الـذي   
يمثل نفسه بنفسه فكرة موضوعية كافية عـن فـرص نجـاح طعنـه، إذ ينصـب جـل تركيـزه علـى         

  ستجابة لتظلمه.  عدم الا

__________ 
المائـة مـن القضـايا     ٢١سـاعدة القانونيـة للمـوظفين مثَّـل مـوظفين في      يبين هذان الشكلان أن مكتب تقديم الم  )١٨(  

في المائــة مــن تلــك  ١٦قضــية)، في حــين مثَّلــهم محــامون خــواص في  ٦٢المعروضــة علــى محكمــة المنازعــات (
قضـية). ومثَّـل    ١٥في المائـة مـن القضـايا (    ٥قضية)، ومثَّلهم موظفـون حـاليون أو سـابقون في     ٤٦القضايا (

في المائــة مــن القضــايا المعروضــة علــى محكمــة    ٢٥ يم المســاعدة القانونيــة للمــوظفين مــوظفين في مكتــب تقــد
قضــية)،  ٢٦في المائــة مــن تلــك القضــايا ( ٢١قضــية)، في حــين مثَّلــهم محــامون خــواص في  ٣٢الاســتئناف (

تقـديم المسـاعدة   قضـايا)؛ ومثَّـل مكتـب     ٩في المائـة مـن القضـايا (    ٩ومثَّلهم موظفون حاليون أو سابقون في 
القانونيـــة للمـــوظفين في وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجـــئين الفلســـطينيين في الشـــرق الأدنى   

 قضايا). ٦في المائة من القضايا ( ٥(الأونروا) موظفين في 
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ــة      - ١١٢ ــة في محكمـ ــكلة حقيقيـ ــون مشـ ــد لا يكـ ــل قـ ــدم التمثيـ ــبعض إلى أن عـ ويـــذهب الـ
الاســتئناف لقلــة جلســات الاســتماع الشــفوية فيهــا، بيــد أن البيانــات الــتي نوقشــت في الفقــرة  
السابقة تظهر فيما يبدو أن عـدم التمثيـل القـانوني يمكـن أن يـؤدي إلى تقـديم طعـون غـير ذات         

أو، في كثير من الأحيان، طعـون تنحصـر عِلَّـة تقـديمها في عـدم رضـى المسـتأنف غـير          موضوع
الممثَّـــل عـــن قـــرار محكمـــة المنازعـــات، وبالتـــالي فهـــو لا يعـــدو كونـــه يعيـــد مناقشـــة الأســـس  
الموضوعية، في حين يركـز المسـتأنف الممثَّـل علـى الأسـس الخمسـة للطعـن المنصـوص عليهـا في          

لأساسي لمحكمة الاسـتئناف. وهنـاك أيضـاً خطـر يتمثـل في احتمـال أن       من النظام ا ١-٢المادة 
يغفــل المســتأنفون غــير الممــثَّلين عــن أســاس مــن أســس الطعــن وهــو صــالح لأن يُعــرض بصــورة  
مشروعة على محكمة الاستئناف. وفي كلتا الحالتين، يتعذر تحقيق الأهداف المتوخـاة مـن نظـام    

  ني.  إقامة العدل بسبب عدم التمثيل القانو
ويرى مجلس العدل الداخلي أن من أهم الجوانب في التمثيل المهني إسداءُ المشـورة إلى   - ١١٣

الموكِّلين ليعلموا متى تكون لهم فرصة معقولة للنجـاح، ومـتى يكـون تقـديم دعـوى أو طعـن في       
قــرار لمحكمــة المنازعــات مضــيعة للوقــت. ويؤكــد المجلــس لــذلك أهميــة وجــود مؤسســات تقــدم 

ة فيما يتعلق بالتمثيل، ولا سيما مكتب تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين الـذي مثـل     المساعد
قضـيةً (انظـر    ٦٩، وسوَّى أيضـاً  ٢٠١٣في المائة من المدعين أمام المحكمتين في عام  ٢١حوالي 

الواردين في تقرير الأنشطة السابع)، علاوة على أي خطة للتمثيـل القـانوني    ١٠و  ٧الشكلين 
  اتحاد الموظفين أو يدعمها. يمولها
ومن الجدير بالـذكر أنـه لا توجـد حاليـا علـى مـا يبـدو أي حـوافز لتشـجيع المـوظفين            - ١١٤

المؤهلين تأهيلاً قانونياً ممن لهم بعض الخبرة في العمل مع الأمـم المتحـدة علـى التطـوع لمسـاعدة      
رات الجمعيـة العامـة قـد    المستأنفين علـى التعامـل مـع نظـام العدالـة الرسمـي. وكانـت بعـض قـرا         

ــذين        طلبــت وضــع نظــام مــن الحــوافز لتشــجيع المــوظفين المــؤهلين علــى مســاعدة زملائهــم ال
يعتزمون تقديم دعاوى رسمية إلى محكمة المنازعات أو طعون إلى محكمة الاستئناف (انظـر مـثلاً   

). ويــدرك المجلــس أن إعــداد قضــية لعرضــها علــى المحكمــتين       ١٨، الفقــرة ٦٢/٢٢٨القــرار 
والوقوف أمام المحكمتين أمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً وربما تعـذر علـى العديـد مـن المـوظفين.      
ومع ذلك، إذا وُجد موظفون مؤهلـون مسـتعدون فقـط لإسـداء المشـورة بشـأن مـا إذا كانـت         

ة المنازعـات، فمـن شـأن ذلـك أن يسـاعد في      هناك أسس لتقديم طعن في قرار صادر عن محكم ـ
  ضمان فهم المدعين لمقومات الاستئناف على الأقل، حتى وإن لم يقبلوا المشورة المقدمة إليهم.
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وفي الختــام، يــود المجلــس أن يشــدد علــى أن الفريــق المعــني بإعــادة التصــميم لاحــظ أن  - ١١٥
ارة تمثـيلاً مهنيـاً، وضـعية تـؤثر أيضـاً علـى       تمثيل المسـتأنفين أنفسـهم بأنفسـهم، بينمـا تُمثَّـل الإد     

  ).١١١إلى  ١٠٠، الفقرات من A/61/205تكافؤ وسائل الدفاع (انظر 
ويوصي المجلس بأن تشجع الجمعية العامـة إعـادة إنشـاء نظـام تطـوعي بحـوافز تجتـذب         - ١١٦

  دعين والمستأنفين في إطار نظام إقامة العدل.الموظفين المؤهلين لمساعدة الم
    

  التقييم المستقل  - ثامنا   
  مقدمة  -ألف   

ــة في الفقــرة    - ١١٧ ــة العام نيســان/أبريل  ٤المــؤرخ  ٦١/٢٦١مــن قرارهــا   ٤قــررت الجمعي
بالاسـتقلالية والشـفافية والمهنيـة وكفايـة      أن تنشئ نظاماً جديداً لإقامـة العـدل يتسـم   ’’ ٢٠٠٧

الموارد واللامركزية ويتماشـى مـع قواعـد القـانون الـدولي ذات الصـلة ومبـادئ سـيادة القـانون          
والأصــول القانونيــة لضــمان احتــرام حقــوق والتزامــات المــوظفين ومســاءلة المــديرين والمــوظفين 

  ‘‘.على حد سواء
، أن يقـدم إليهـا الأمـين العـام في دورتهـا      ٦٨/٢٥٤ا وقررت الجمعية العامة، في قراره - ١١٨

مع إيلاء اهتمـام خـاص   ’’التاسعة والستين مقترحاً بشأن إجراء تقييم مؤقت لنظام إقامة العدل 
يجــري تحقيــق للنظــام الرسمــي وعلاقتــه بالنظــام غــير الرسمــي، ويشــمل ذلــك تحلــيلاً لمــا إذا كــان  

‘‘ بكفــاءة وبفعاليــة مــن حيــث التكلفــة   ٦١/٢٦١أهــداف النظــام ومقاصــده المبينــة في القــرار   
  ).  ١٢(الفقرة 
ورأى المجلس أنه قد يكون من المفيـد لفريـق الاسـتعراض الـذي اخـتير لإجـراء التقيـيم         - ١١٩

التعليقات بالاستناد إلى العمل الذي يضطلع به في إطار ولايتـه. وتتنـاول   أن يقدم المجلس بعض 
هــذه الملاحظــات أولاً الولايــة العامــة للمجلــس اســتناداً إلى خبرتــه المتعلقــة بالنظــام الجديــد، ثم   

  تنتقل إلى مناقشة مسائل بعينها أثيرت في سياق قيامه بعمله.
التقريـر لا يُقصـد منـه أن يشـكل توصـيات      ويود المجلس أن يؤكـد أن هـذا الجـزء مـن      - ١٢٠

مقدمة إلى الجمعية العامة. والأمل معقود علـى أن تسـاعد المناقشـة فريـق الاسـتعراض في عملـه       
  المتعلق بتقديم توصيات إلى الجمعية العامة وفقاً للولاية المسندة إليه وفي سياق إعرابه عن رأيه.
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  الاستقلالية والمساءلة  -باء   
في ضـمان الاسـتقلالية والاقتـدار المهـني     ’’لولاية العامـة للمجلـس في المسـاعدة    تتمثل ا - ١٢١

(القــرار ‘‘ تقــديم آرائــه بشــأن تطبيــق نظــام إقامــة العــدل ’’و‘‘ والمســاءلة في نظــام إقامــة العــدل 
    (د)). ٣٧و  ٣٥، الفقرتان ٦٢/٢٢٨
  

  ةالاستقلالي  -  ١  
  دور المبادئ العامة للقانون وميثاق الأمم المتحدة    

احتكـام المحكمـتين إلى المبـادئ العامـة     ’’علـى أن   ٦٧/٢٤١من القرار  ٧تنص الفقرة  - ١٢٢
العامـة وأنظمتـها    للقانون والميثاق ينبغي أن يتم في إطار نظاميهما الأساسيين وقرارات الجمعيـة 

وتكمن المشـكلة الـتي تثيرهـا    ‘‘. وقواعدها ومنشوراتها الإدارية ذات الصلة بالموضوع ووفقا لها
هذه الصياغة، على أقل تقدير، في كون الأوامـر والقواعـد الإداريـة الصـادرة عـن الأمـين العـام        

وقـد لا يخفـى أيضـاً    يجب أن تمتثل لمعايير أسمى واردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة ولـيس العكـس.      
  أن الميثاق ينظم الطريقة التي يجب أن تعمل بها الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة.  

، المرفــق A/67/98وقــد علــق قضــاة محكمــة المنازعــات أيضــاً علــى هــذه المســألة (انظــر   - ١٢٣
  ).١٠إلى  ٨، المرفق الثاني، الفقرات من A/68/306، و ٦إلى  ١الثاني، الفقرات من 

ويُستحســن أن يبحــث فريــق الاســتعراض هــذه المســألة ويقــدم توصــيات إلى الجمعيــة    - ١٢٤
ه العامــة بشــأن الســبل المتاحــة لهــا لتغــيير القــانون حــتى يتســنى لهــا التعامــل مــع أي قــرار تصــدر   

  المحكمة وتعتبره الجمعية العامة غير متوافق مع الصكوك التشريعية للأمم المتحدة.
  

  استقلالية القضاة في إبلاغ الجمعية العامة    
أشار القضاة أن مركزهم المستقل يقتضي أن يرتبطوا بعلاقـة إبـلاغ مسـتقلة ومباشـرة      - ١٢٥

  ).١٢و  ١١، المرفق الثاني، الفقرتين A/68/306مع الجمعية العامة (انظر مثلاً 
ــرة     - ١٢٦ ــرت، في الفق ــة أق ــة العام ــا   ٤٥ويلاحــظ المجلــس أن الجمعي ، ٦٦/٢٣٧مــن قراره

يعهــد إلــــى المجلــس ’’أن  بأهميــة اســتقلال نظــام إقامــة العــدل، ومــن ثم طلبــت إلى الأمــين العــام 
‘‘. بمهمــــة إدراج آراء محكمــــة المنازعـــــات ومحكمــــة الاســتئناف كلتيهمــا في تقــاريره الســنوية

، وآراء القضــاة تحــال دائمــاً بالصــيغة ٢٠١١ومنــذ اتخــاذ هــذا القــرار في كــانون الأول/ديســمبر
مـذكرات القضـاة (الـتي    التي ترد بها. بل الأكثـر مـن ذلـك أن أعضـاء المجلـس لا يطلعـون علـى        

ترفــق بــالتقرير الســنوي للمجلــس) إلا بعــد إرســال التقريــر الســنوي كــاملاً للتحريــر والترجمــة   
أن ’’، أكـدت الجمعيـة العامـة    ٢٠١٣التحريرية والاستنساخ. وفي الواقع، ومرة أخرى في عام 
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لة في نظـام  بإمكان مجلس العدل الـداخلي أن يسـاعد علـى ضـمان الاسـتقلالية والمهنيـة والمسـاء       
إقامة العدل، وتطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى المجلس بمهمـة إدراج آراء محكمـة المنازعـات    

  ).٣٩، الفقرة ٦٨/٢٥٤(القرار ‘‘ ومحكمة الاستئناف كلتيهما في تقاريره السنوية
ا في أن يقـدم القضـاة تقـاريرهم مباشـرة إلى الجمعيـة      ومع ذلك، لن يـرى المجلـس ضـير    - ١٢٧

ــة          ــاً وقبلــت الجمعي ــرا ملائم ــلاغ المباشــر أم ــذا الإب ــل ه ــق الاســتعراض مث ــبر فري ــة إذا اعت العام
  ذلك.  العامة

  
  دور مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين  -جيم   

  الأهمية  -  ١  
لضـمان المسـاواة أمـام المحـاكم والهيئـات      ’’أشار الفريق المعني بإعـادة التصـميم إلى أنـه     - ١٢٨

، A/61/205(انظــر ‘‘ القضــائية، يكــون الوصــول إلى المحــامين والخــدمات القانونيــة أمــراً حاسمــاً  
شـكلت الأسـاس الـذي اسـتُند     “ مكتب لإسداء المشورة’’) كما أن توصياته بشأن ١٠الفقرة 
إنشاء مكتب تقديم المساعدة القانونية للمـوظفين. وتجـدر الإشـارة إلى أن الفريـق المعـني      إليه في 

لن يمنع... قيام المتقاعدين من مـوظفي مؤسسـات   ’’بإعادة التصميم قال إن إنشاء هذا المكتب 
منظومـــة الأمـــم المتحـــدة المـــؤهلين كمحـــامين مـــن العمـــل الطـــوعي... لمســـاندة المستشـــارين   

أنـه لـن يمنـع إمكانيـة اللجـوء إلى مستشـار قـانوني خـارجي سـواء علـى أسـاس            المتفرغين. كمـا  
  ).١٠٨(الفقرة ‘‘ خيري أو على نفقة الموظفين الخاصة

وشددت الجمعيـة العامـة مـراراً علـى الـدور الإيجـابي الـذي يضـطلع بـه مكتـب تقـديم             - ١٢٩
فادة جميـع المـوظفين   المساعدة القانونية للموظفين في نظـام إقامـة العـدل، وأكـدت ضـرورة اسـت      

، ٤٥، الفقـــرة ٣٧/٢٤١، و ٣٥و  ٣٢، الفقـــرتين ٦٨/٢٥٤مــن خدماتـــه (انظـــر القــرارات   
ــرة ، ال٦٦/٢٣٧ و ــرة ٦٥/٢٥١، و ٢٦فقـ ــاً أن   ٣٦، الفقـ ــة أيضـ ــة العامـ ). وأكـــدت الجمعيـ
تقديم المساعدة القانونية الفنية أمـر حاسـم في اسـتخدام الآليـات المتاحـة في إطـار نظـام إقامـة         ’’

). وتتضــح هــذه الأهميــة مــن  ٣٥، الفقــرة ٦٥/٢٥١(القــرار ‘‘ العــدل بفعاليــة وبشــكل ملائــم 
البيانــات. فعلــى ســبيل المثــال، ســوَّت وحــدة التقيــيم الإداري التابعــة لمكتــب تقــديم المســاعدة     

ــوالي    ــوظفين حـ ــة للمـ ــام   ٣٣القانونيـ ــية في عـ ــطة الســـابع،     ٢٠١٣قضـ ــر الأنشـ ــر تقريـ (انظـ
مــن المــوظفين أمــام المحكمــتين (انظــر تقريــر الأنشــطة  ١٠٥ل )، وعــلاوة علــى تمثيــ١٠ الشــكل

‘‘ المشـورة القانونيـة المـوجزة   ’’حالـة مـن حـالات     ٤٨٨)، عالجـت الوحـدة   ٤السابع، الجدول 
انطــوت في أحيــان كــثيرة علــى تحديــد مــواطن ’’الــتي، وإن اختلفــت مــن حيــث طبيعتــها، فقــد 

ارات المتاحــة للمــوظفين في الســعي إلى القــوة والضــعف في القضــية وتقــديم المشــورة بشــأن الخيــ
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‘‘ الانتصـاف والنتــائج المحتملــة والآثـار المترتبــة علــى اتخـاذ إجــراءات بعينــها أو اتبـاع نهــج بعينــه    
). وبعبارة أخرى، يضطلع مكتب تقديم المساعدة القانونيـة  ٦٣(تقرير الأنشطة السابع، الفقرة 

  ي.للموظفين بدور أساسي في نظام إقامة العدل الداخل
  

  التمويل  -  ٢  
، خطـــة ٢٠١٥-٢٠١٤أنشـــأت الجمعيـــة العامـــة، علـــى أســـاس تجـــريبي، في الفتـــرة   - ١٣٠

لتشجيع الموظفين على تقديم تبرعات لتمويل مكتب تقـديم المسـاعدة القانونيـة للمـوظفين بغيـة      
  ).  ٣٤و  ٣٣تان ، الفقر٦٨/٢٥٤تعزيز موارده (القرار 

وإذا ثبت أن هذا الأساس غـير مـرض أو أفضـى إلى معـدل مشـاركة مـنخفض، يـرى         - ١٣١
ــة الأمــر علــى الأقــل، أن يناقشــها اتحــاد المــوظفين       المجلــس أن هــذه مســألة ينبغــي، ولــو في بداي
والإدارة في سياق اللجنة المشـتركة بـين المـوظفين والإدارة مـن أجـل تقـديم توصـية موحـدة إلى         

. وبنــاء علــى ذلــك، لا يــرى المجلــس ضــرورة للــدخول في المناقشــة المتعلقــة    )١٩(معيــة العامــةالج
بتمويل ما يظهر بوضوح من حاجة ماسة إلى زيادة في موارد وموظفي مكتب تقديم المسـاعدة  

  القانونية للموظفين.
  

 الحصول على خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين  -  ٣  

ح لمجلس العدل الداخلي أن الدور الذي يضطلع به مكتـب تقـديم المسـاعدة    من الواض - ١٣٢
القانونيــة للمــوظفين هــو دور بــالغ الأهميــة لنظــام إقامــة العــدل لأن مــن الضــروري أن يــتمكن    

قتضــاء، علــى التمثيــل. ولكــن ذلــك الموظفــون مــن الحصــول علــى المشــورة القانونيــة، وعنــد الا
يعني أنـه لا ينبغـي وجـود سـبل أخـرى مفتوحـة أمـام المـوظفين، مثـل المسـاعدة الـتي توفرهـا              لا

اتحادات الموظفين. غير أن واقع الأمر يشير إلى أن المكتـب هـو المؤسسـة الوحيـدة المتاحـة علـى       
نطاق واسع والتي لها مكاتب في نيويورك وجنيف ونيروبي وبـيروت وأديـس أبابـا، وهـي علـى      

  بمنظومة الأمم المتحدة.  دراية عميقة 
ويُشار إلى مسألة واحدة تتعلق بعمل المكتب يرغب المجلس في التعليق عليها. فخـلال   - ١٣٣

دورة المجلس، أُعرب عن رأي مفاده الافتقـار إلى الوضـوح فيمـا يتعلـق بالأسـاس الـذي يسـتند        
التمثيـل في قضـية    إليه المكتب في قبول القضايا أو رفضها. ولاحظ المجلس أن المكتب قد رفض

__________ 
اقشــةً ناقشــت التقــارير الســابقة لمجلــس العــدل الــداخلي دور مكتــب تقــديم المســاعدة القانونيــة للمــوظفين من    )١٩(  

ــر  ــهبةً (انظـــ ــرات مـــــن A/68/306مســـ ــن A/67/98؛ و ١٤٥إلى  ١٤٣، الفقـــ ــرات مـــ ؛ ٥٣إلى  ٤٥، الفقـــ
 ).٧٣إلى  ٦١، الفقرات من A/65/304 ؛ و٤٣إلى  ٣٥، الفقرات من A/66/158  و
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أوصى فيها قاض من قضاة محكمة المنازعات أن يمثّل المكتب المـدّعي، وورد في الحكـم إعـراب    
  .  )٢٠(عن الأسف للتصرف الصادر عن المكتب

ولاحظ المجلس البيانات التي تُبين أنه، من بين القضايا التي رفض المكتب فيها التمثيـل   - ١٣٤
في المائـة بنـاء علـى الأسـس الموضـوعية للادعـاء، ورُد مـا نسـبته          ٣٥القانوني، قد رُدّ ما نسـبته  

في المائـة رُدّت بسـبب الآجـال الزمنيـة،      ٢٠ في المائة بسـبب مشـاكل متعلقـة بالإثبـات، و     ٣١
ورُدّ الباقي لمجموعة متنوعة من الأسباب الموضوعية. كما أظهـرت البيانـات أن التمثيـل مـوزّع     

شورة والتمثيل قُدِّما للموظفين من جميـع الرتـب بالتسـاوي تقريبـا     فيما بين جميع المناطق وأن الم
بــين الفئــة الفنيــة وبــين بقيــة فئــات المــوظفين. ويــدرك المجلــس أيضــا أنــه في حــال رفــض تقــديم    

  المساعدة، فإن الموظف يُعطى تفسيرا لذلك.  
 عـاكف  وأُبلغ مجلس العدل الداخلي بأن مكتـب تقـديم المسـاعدة القانونيـة للمـوظفين      - ١٣٥

على تحديد معايير قبول أو رفض القضايا علـى موقعـه الشـبكي، ويرحـب المجلـس بهـذا التطـور        
الذي لا بد سيكون ذا فائـدة للمـوظفين. ويـدرك المجلـس أيضـا أن رئـيس المكتـب يقـوم حاليـا          
بزيارة مراكـز عمـل ميدانيـة للتوعيـة والتـدريب، ولكـي يكفـل التطبيـق السـليم لمعـايير المكتـب            

  عية المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الموظفين.  الموضو
غــير أن المجلــس يــرى أن معــايير الحصــول علــى المســاعدة مــن مكتــب تقــديم المســاعدة  - ١٣٦

القانونيــة للمــوظفين ينبغــي أن تُحــدد للعمــوم بالتفصــيل وأنــه، بصــرف النظــر عــن المعــايير الــتي  
محـددا بتقـديم المسـاعدة للمـدعي،      يستخدمها المكتب، عندما تطلـب المحكمـة إلى المكتـب طلبـا    

ينبغي أن تكون القاعدة هي تلبية الطلب. فإذا لم يكـن ممكنـا تلبيـة طلـب المحكمـة، لأي سـبب       
من الأسباب، من قبيل تضارب المصالح، يجـب عندئـذٍ إطـلاع المحكمـة علـى الأسـباب المفصـلة        

  والقاهرة المؤدية إلى الرفض.  
الاسـتعراض في السـبل الفعالـة الـتي يمكـن مـن خلالهـا        ويوصي المكتب بأن ينظر فريـق   - ١٣٧

  إبلاغ الموظفين بالمعايير التي يطبقها المكتب في تقديم المساعدة.  
  

__________ 
مما يدعو إلى عظيم الأسـف  ”قالت محكمة المنازعات إنه )، Kashala كاشالاقضية ( UNDT/2014/023 في القرار  )٢٠(  

كتب في أمر هو بالأسـاس نقطـة   أن يرفض المكتب تمثيل المدعي في هذه القضية. وقد كان من شأن مرافعات الم
جديدة من حيث اعتبارات القانون والوقائع تُعرض لأول مرة على المحكمة، كان من شـأنها أن تسـاعد المـدعي    

جريـا منـه علـى     الاختصـاص الـزمني  في تدقيق مسـألة المقبوليـة تـدقيقا شـاملا بعـد أن اختـار المـدعى عليـه إثـارة          
 “ية لتأخر المدعي في رفع دعـواه أمـام محكمـة الأمـم المتحـدة للمنازعـات      المألوف بدلا من بحث الأسباب الحقيق

 ).٤٠(الفقرة 
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  المساءلة    - دال  
  الدروس المستفادة   -  ١  

يــرد في التقــارير الســنوية للأمــين العــام المتعلقــة بإقامــة العــدل كــلام عــام عــن مختلــف     - ١٣٨
إلى  ١٥٤، الفقـرات مـن   A/68/346مجال المساءلة (انظر، علـى سـبيل المثـال،    التدابير القائمة في 

). وفي هذا الصدد، أُبلغ مجلس العدل الداخلي بأن وحـدة التقيـيم الإداري تقـدم بصـورة     ١٥٩
التغـــــييرات  روتينيـــــة توصـــــيات إلى الإدارة بعـــــد أن تســـــتعرض أي قضـــــية، بمـــــا في ذلـــــك 

 بهـا قضـايا ذات طبيعـة مماثلـة     الإصلاحات اللازم إدخالها على الطريقـة الـتي ينبغـي أن تعـالج     أو
  المستقبل.    في

ثلاثـة أعـداد مـن المنشـور     ، أصدرت الإدارة مـا مجموعـه   ٢٠١١و  ٢٠١٠وفي عامي  - ١٣٩
مــة العــدل: دليــل الــدروس المســتفادة مــن الاجتــهادات القضــائية المنبثقــة عــن نظــام إقا”المعنــون 

 Lessons learned from the jurisprudence of the system of administration of( “للمـديرين 

justice: a guide for managers   هـذه العوامـل الـتي    “ الـدروس المسـتفادة  ”). وتحـدد منشـورات
  يجب أخذها في الاعتبار لاتخاذ أي نوع من القرارات الإدارية السليمة.  

إذا كـان المـديرون ينفـذون     من الصـعب القـول، انطلاقـا مـن البيانـات المنشـورة، مـا       و - ١٤٠
  من قضايا المنازعات.   “الدروس المستفادة”فعليا 
ولوحدة التقييم الإداري دور بالغ الأهمية باعتبارها المرحلـة الأولى مـن النظـام الرسمـي      - ١٤١

مــن تصــحيح القــرارات الــتي   تأكــدلإقامــة العــدل حيــث تقــوم باســتعراض قــرارات المــديرين لل  
  تتفق مع ما جرى به الاجتهاد القضائي للمحكمتين لمواءمتها مع هذا الاجتهاد.    لا

ويوصي المجلس بأن ينظر فريق الاستعراض في الكيفية التي يمكن بها ضـمان الاسـتفادة    - ١٤٢
  للمحكمتين.   الفعلية من الدروس التي يتعلمها الموظفون والمديرون من الاجتهاد القضائي

  
  تدابير المساءلة والإحالات   -  ٢  

تشير وحدة التقييم الإداري إلى أن عملية التقييم الإداري ينـتج عنـها توصـيات بشـأن      - ١٤٣
تدابير المساءلة ومسائل السياسات العامة، حسب الاقتضاء. ولا يُعلـن عـن نتـائج هـذه التـدابير      

حدة التقيـيم الإداري، إضـافة إلى ذلـك، بتقـديم     وتقوم و”ايةً لخصوصية الأشخاص المعنيين. حم
الــردود والتعليقــات للمــديرين علــى جميــع المســتويات، بصــورة فرديــة أو جماعيــة، فيمــا يتعلــق    

(التقريـر نصـف السـنوي المتعلـق بأنشـطة وحـدة        “بملاحظاتها على المسـائل والاتجاهـات العامـة   
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ــن   ــرة مــ ــيم الإداري للفتــ ــاير إلى  ١التقيــ ــانون الثاني/ينــ ــد  حزيرا ٣٠ كــ ــه، المجلــ ، ١١ن/يونيــ
  ).  ٢، الفقرة ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر   ١٢

ويؤيــد المجلــس تقــديم الــردود والتعليقــات الفرديــة إلى المــديرين، ولكنــه يلاحــظ عــدم    - ١٤٤
ــو بعبــارات عامــة، عنــدما يحيــل قــاض مــن      ورود أي ردود أو تعليقــات لقلمــي المحكمــتين، ول

مـا يمكـن اتخـاذه مـن إجـراءات تتعلـق بالمسـاءلة عمـلا بالمـادة           القضاة موظفا ما مـن أجـل اتخـاذ   
مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة      ٥-٩من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات (تمـنح المـادة    ٨-١٠

  الاستئناف قضاة محكمة الاستئناف سلطة مماثلة).  
اذ تـدابير  إحالـة لإنف ـ  ١٥ويدرك المجلس أنه، حتى تاريخه، صدر عن المحكمـتين حـوالي    - ١٤٥

منـــها بممـــثلين قـــانونيين للمـــدعى عليـــه)، ويـــدرك أيضـــا أن هـــذه    ٤أو  ٣المســـاءلة ( تتعلـــق 
الإحــالات يُنظــر فيهــا بالفعــل، مــا لم يقــدم طعــن في القضــية، فــإذا قبلــت محكمــة الاســتئناف      

ــقاط الإ     ــال إسـ ــية. وفي حـ ــك في القضـ ــد ذلـ ــر عنـ ــة، يُنظـ ــراء  الإحالـ ــذ أي إجـ ــة، لا يُتخـ حالـ
   بيرنيـا يل المثال، الحكم الصادر عن محكمـة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف في قضـية      على سب (انظر،

)2013-UNAT-311, Pirneaدرك المجلس أيضا أن من الأسباب الكامنة وراء نقـص الـردود   ـ) وي
والتعليقات الحاجـة إلى السـرية، ولا سـيما إذا لم يـتمكن بعـد الموظـف الـذي أدى سـلوكه إلى         

ول على الحماية المكفولة بموجـب الإجـراءات القانونيـة الواجبـة لتمكينـه      قرار الإحالة من الحص
  من الدفاع عن صواب ذلك السلوك، أو على الأقل، من وضعه في سياقه.  

ويـدرك المجلـس ضــرورة الحفـاظ علــى السـرية، ولكنـه يــرى أن الاهتمـام بالخصوصــية        - ١٤٦
ية يكـون لديـه علـم بالوقـائع الـتي      مبالغ فيه بعض الشيء. أولا، إن القاضـي الـذي أحـال القض ـ   

ــة يمكــن تحقيقهــا دون       ــائج الإحال ــة لنشــر نت ــا، إن القيمــة الحقيقي ــة. وثاني أدت إلى تلــك الإحال
الكشف عن اسم المسؤول أو الإدارة، ولكن بوصف الأخطـاء الـتي حـدثت والإجـراءات الـتي      

ي للمشـكلة هـو فـرط    اتُّخذت لمعالجة ذلك الوضع. فعلى سبيل المثال، هل كان السبب الحقيق ـ
تعقيد القواعد التي جعلت الإدارة ترتكب خطأ أو، وعلى سبيل المثـال أيضـا، هـل وجِـد دافـع      
غير سليم، وما هي الإجراءات الـتي اتخـذت نتيجـة لـذلك؟ وفي المقابـل، عنـدما تكـون الإحالـة         

بالتبرئــة، غـير مدعومـة حينمـا تُعـرف جميـع الوقـائع ذات الصـلة، فلمـاذا لا يـتم إعـلام المحكمـة            
  أسباب ذلك؟    وما

ويوصــي المجلــس بــأن يقــوم الفريــق ببحــث هــذه المســألة ويقــدم توصــيات إلى الجمعيــة  - ١٤٧
للقضاة مـع الحفـاظ في    “الردود والتعليقات”فية التي يمكن بها إتاحة نوع من العامة بشأن الكي

ل فرصـة تتـاح للموظـف    الوقت نفسه على السرية المطلوبة في عملية المساءلة التي ربما تكون أو
  لكي يعرض المسألة من وجهة نظره.  
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ويتوقع المجلس أن يجد فريق الاستعراض في أهداف المساءلة مـا يسـاعده في استعراضـه     - ١٤٨
مـن   ٢٤إلى  ١٣للمسائل المتعلقة بالمساءلة، بالصيغة التي بينتها الجمعية العامة في الفقـرات مـن   

  .  ٦٨/٢٦٤القرار 
  

  مسائل أخرى    -هاء   
  آلية الطعون المعجلة   -  ١  

محكمـة الاسـتئناف أوضـحت في قضـية     ”العـدل الـداخلي الانتبـاه إلى أن     يوجه مجلس - ١٤٩
أن علـى أي طـرف احتـرام وتنفيـذ أي أمـر مؤقـت إلى        ٢٠١٤) لعـام  Igbinedion( إغبينيديون

أعـلاه). وأوضـحت محكمـة الاسـتئناف      ٤٦و  ٤٥(انظـر الفقـرتين    “فأن يُلغى عند الاسـتئنا 
فيمـا لـو تجـاوزت حـدود     “ غـير قـانوني  ’’يكـون تصـرفها تصـرفا    كذلك أن محكمـة المنازعـات   

صــلاحياتها القانونيــة فيمــا يتعلــق بــالأوامر المؤقتــة، وشــددت أيضــا علــى أن محكمــة المنازعــات   
 “ترا مـن الاجتـهاد القضـائي لمحكمـة الاسـتئناف     يُتوقع منها ألا تحيـد عمـا كـان واضـحا متـوا     ”

  ).  ٣٨)، الفقرة UNAT -256, Benchebbak-2012(قضية بنشباك (
ويرى المجلـس أن فريـق الاسـتعراض قـد يرغـب في النظـر في إمكانيـة وضـع إجـراءات           - ١٥٠

اد استئناف معجلة يتبعها قضاة محكمة الاستئناف عندما يتبين أن قرارا ما يتعـارض مـع الاجتـه   
  القضائي لمحكمة الاستئناف.  

  الوظائف والموظفون   -  ٢  
من بين الأهداف التي توختها الجمعية العامـة مـن إنشـاء النظـام الجديـد لإقامـة العـدل         - ١٥١

ولـيس مـن اختصـاص    ). ٤، الفقرة ٦١/٢٦١(القرار  “كفاية الموارد’’أن يتسم هذا النظام بــ 
مجلس العدل الداخلي التعليق على معظم المسـائل ذات الصـلة بـالملاك الـوظيفي للنظـام الرسمـي       
واحتياجاته من الموظفين لأن لدى مكتب إقامة العدل، بما في ذلـك أقـلام المحكمـتين، والقضـاة     

فريـق الاسـتعراض.    البيانات التفصيلية اللازمة لمعالجة هذه المسألة بفعاليـة وتقـديم توصـيات إلى   
إلا أنه يوجد بضـع مسـائل ذات طـابع أعـم تتعلـق بـالموظفين يرغـب المكتـب في التعليـق عليهـا           

لها من تأثير مباشر على نظام إقامة العدل. وإضافة إلى ذلك، يبدي المجلس بعـض التعليقـات    لما
  على مكتب المدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل.  

  
        القضاة المخصصون   -  ٣  

أوصى الفريق الأول التابع لمجلس العدل الداخلي بتسوية أوضـاع القضـاة المخصصـين     - ١٥٢
الثلاثة بحيث لا يبقى القضاة تحت رحمة سلسلة مـن التعيينـات المحـدودة في سـنة واحـدة، الأمـر       
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الذي لا يتناسب مع مطلب استقلال القاضي عن الهيئة التشريعية الـتي عينتـه، أي عـن الجمعيـة     
  ).  ٢١، الفقرة A/67/98، و ١٠، الفقرة A/66/158مة (انظر العا

، إلى تعـيين قـاض دائـم    ٢٠١٢وسعى قضاة محكمة المنازعات دون جدوى، منذ عام  - ١٥٣
، A/68/306غل الوظـائف الـثلاث المخصصـة (انظـر     إضافي في كل مركز مـن مراكـز العمـل لش ـ   

، المرفـق  A/67/98؛ و ٤إلى  ٢، المرفـق الثـاني، الفقـرات مـن     A/68/306؛ و ٣٩و  ٣٨الفقرتين 
  ).  ١٥إلى  ١٣الثاني، الفقرات من 

ويشير المجلس إلى أن اسـتمرار عـبء القضـايا المعروضـة علـى محكمـة المنازعـات يـدل          - ١٥٤
فيمــا يبــدو علــى أن حجــم القضــايا يــدعم الفكــرة الــتي مفادهــا أنــه ســتكون حاجــة دائمــة إلى   

كمـة (انظـر، علـى سـبيل     قاضيين من قضاة محكمة المنازعات في كل مركز من مراكز عمل المح
  (ج)).   ١(أ) إلى  ١المثال، تقرير الأنشطة السابع، الجداول من 

ويوصي المجلس بأن ينظر فريق الاستعراض في هذه المسـألة ويقـدم التوصـيات المناسـبة      - ١٥٥
  إلى الجمعية العامة.  

  
  القضاة غير المتفرغين   -  ٤  

فـرغين. وقـد أُبلـغ المجلـس أنهمـا يعمـلان       يوجد لدى محكمة المنازعات قاضيان غـير مت  - ١٥٦
على فترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر، حيـث يعمـلان عـادة أسـبوعين في بلـد إقامتـهما، قبـل        
انعقــاد أي جلســة، في اســتعراض القضــايا الــتي ســيعملان عليهــا في مركــز العمــل، وشــهرين في 

غـيره إلى قـاض إضـافي)،    مركز العمل (الذي يتحدد بحسب المكان الذي يُحتاج فيـه أكثـر مـن    
  ثم يعملان أسبوعين اثنين في بلد إقامتهما في إعداد الصياغة النهائية للأحكام.  

ويدرك المجلس أن هذين القاضيين يقومان بدور حيـوي في مسـاعدة القضـاة الـدائمين      - ١٥٧
  والقضاة المخصصين في التغلب على عبء القضايا.  

اض قد ينظر في مسألة القضاة غـير المتفـرغين في سـياق    ويعتبر المجلس أن فريق الاستعر - ١٥٨
  الاستعراض الشامل الذي يجريه لاحتياجات المحكمتين كي يتسنى لهما الاضطلاع بعملهما.  

  
  أجور قضاة محكمة الاستئناف   -  ٥  

  يلاحــظ المجلــس أن النظــام الحــالي لأجــور قضــاة محكمــة الاســتئناف كــان محــددا في       - ١٥٩
دولار للقضـاة الآخـرين الـذين يوقّعونـه.      ٦٠٠ي الذي يصوغ الحكم و دولار للقاض ٢ ٤٠٠

وقد استند هذا النظام إلى المكافآت المدفوعة لقضاة المحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة في      
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عمـل بهـذا النظـام    ). وتكشـف خمـس سـنوات مـن ال    ٣٣، الفقـرة  A/61/758(انظر  ٢٠٠٥عام 
  عن عدد من المشاكل الناجمة عن هذا النظام القائم على الدفع بالقطعة.  

ــذا         - ١٦٠ ــها نظــام الأجــور ه ــاني من ــتي يع ــوب ال ــد حــدد قضــاة محكمــة الاســتئناف العي وق
)A/67/98 الـواردة مـن    ٢٠١٢مذكرة عام ). وأشارت ١٠إلى  ٤، المرفق الأول، الفقرات من

 ١٦٢قضاة محكمة الاستئناف إلى أن مهمة القاضي المناوب غير المدفوعة الأجـر (انظـر الفقـرة    
ــاه) أصــبحت مرهقــة إلى حــد قــد يُضــطر معــه القضــاة إلى التوقــف عــن أداء هــذا العمــل،       أدن

  ).  ٨، المرفق الأول، الفقرة A/67/98تاركين إياه لقلم المحكمة أو مرجئينه إلى الجلسات (انظر 
ــواع القضــايا.         - ١٦١ ــين أن ــز ب ــذكور لا يمي ــام الأجــور الم ــل المشــكلة الأولى في أن نظ وتتمث

فالقضــية البســيطة يمكــن الفــراغ منــها بســرعة، بينمــا القضــية المعقــدة قــد يســتغرق العمــل فيهــا  
د قبل البدء في صياغة الحكم؛ ومع ذلك فالأجر هو نفسـه عـن   أشهرا، بما في ذلك وقت الإعدا

كل منهما. وتوجد قضـايا أخـرى قـد تتطلـب إصـدار الكـثير مـن الأوامـر والتوجيهـات بشـأن           
ى ذلـك، لا يُـدفع أي   كيفية التصرف دون أن يُدفع عنها أي أجـر علـى الإطـلاق. وعـلاوة عل ـ    

يُعنى بما يعـرِض لـه مـن أمـور فيمـا بـين        الذي يتعين عليه أن “القاضي المناوب”أجر عن مهمة 
  الجلسات. والعديد من هذه الأمور يحتاج إلى وقت طويل لمعالجته.  

الـــتي لا يـــزال قضـــاة محكمـــة  “القاضـــي المنـــاوب”ومـــن المشـــاكل الأخـــرى مهمـــة  - ١٦٢
ــيرة، ولا ســيما        ــادة وف ــاوب م ــوم. وتُحــال إلى القاضــي المن ــا إلى الي ــاوبون عليه الاســتئناف يتن

ائل المســتعجلة العارضــة، تُحــال إليــه إلكترونيــا ويكــون لزامــا عليــه أن يطبــع وثــائق تكــون المســ
أحيانا ضخمة الحجم مستخدما طابعتـه الشخصـية، وهـذا أمـر مكلـف إذا حُسـب علـى مـدى         

  السنة دون أن تُدفع أي بدلات عن خرطوش الحبر والورق، على سبيل المثال لا الحصر.  
ــد ســبق   - ١٦٣ ــس، وق ــذا     إن المجل ــا نظــام الأجــور ه ــتي يطرحه ــه أن أشــار إلى المشــاكل ال  ل
)، يوصــي بــأن يــدرس فريــق الاســتعراض هيكــل الأجــور المقــررة   ٣٤، الفقــرة A/67/98 (انظــر

ــداخلي خــلال          ــدل ال ــام الع ــالنظر إلى تطــور نظ ــه ب ــدى ملاءمت ــتئناف وم ــة الاس لقضــاة محكم
  الخمس الماضية.  السنوات 

  
  امتيازات وحصانات القضاة   -  ٦  

بمـنح القضـاة امتيـازات     ٢٠١٢أوصى مجلس العـدل الـداخلي الجمعيـة العامـة في عـام       - ١٦٤
وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين (وهو ما يمكـن أن يـتم دون تغـيير أحكـام وشـروط توظيـف       

عة أمـام محـاكم وطنيـة. وأوصـى     القضاة)، وذلك لاحتمال الاضـطرار إلى تأكيـد الحصـانة بسـر    
ــتين       ــيين للمحكمـ ــامين الأساسـ ــانات في النظـ ــازات والحصـ ــذه الامتيـ ــإيراد هـ ــا بـ ــس أيضـ المجلـ
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). ووافقـت الجمعيـة العامـة علـى أن يُحـدَّد مركـز       ٦٧إلى  ٦٣، الفقرات مـن  A/68/306 (انظر
لكنــها لم توافــق علــى مــنحهم الامتيــازات والحصــانات الممنوحــة  القضــاة في النظــام الأساســي،

ــرار       ــهم ومركــزهم (انظــر الق للمبعــوثين الدبلوماســيين، لأن ذلــك ينطــوي علــى تغــيير في رتبت
  ).  ٣١، الفقرة ٦٨/٢٥٤

ظـام مـوظفي الأمـم المتحـدة شـاغلا      ولطالما شكّلت رتبة القضاة ومركـزهم في إطـار ن   - ١٦٥
دائما للقضاة لأنهم يعتبرون أنهم معيّنون في رتب أدنى مما يستحقون قياسا إلى أهميـة عملـهم في   

  .  )٢١(منظمة ذات بناء هرمي، للرتبة فيها اعتبار كبير
ويرى المجلس أن فريق الاستعراض، بالنظر إلى انشغال القضاة، يمكـن أن يبحـث هـذه     - ١٦٦
  ويقدم أي توصيات يراها مناسبة إلى الجمعية العامة.   المسألة

  
  الملاك الوظيفي لمكتب المدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل   -  ٧  

يشــير المجلــس إلى أن مكتــب إقامــة العــدل يتــألف مــن ثلاثــة أقــلام لمحكمــة المنازعــات،  - ١٦٧
ومكتـــب المـــدير  وقلـــم محكمـــة الاســـتئناف، ومكتـــب تقـــديم المســـاعدة القانونيـــة للمـــوظفين،

)، ٢-التنفيذي. ويتألف مكتب المدير التنفيـذي لمكتـب إقامـة العـدل مـن المـدير التنفيـذي (مـد        
ــد  ــم (مـ ــدير التنفيـــذي (ف ١-ورئـــيس القلـ ــاعد الخـــاص للمـ ــاعد إداري ٤-)، والمسـ   )، ومسـ

ــات (ف ٦-(خ ع ــا المعلومــ ــا  ٤-)، وموظــــف لتكنولوجيــ ــؤون تكنولوجيــ ــاعد لشــ )، ومســ
تألف العمل الفني الذي يضطلع به مكتب المدير التنفيذي مـن رصـد   ). وي٦-المعلومات (خ ع

ــلام          ــوفير التســهيلات للقضــاة ولأق ــى ت ــا، والإشــراف عل ــتين وموظفيهم ــلام المحكم ــال أق أعم
ــفر،      ــدمات السـ ــث، وخـ ــات، وأدوات البحـ ــات الجلسـ ــال، قاعـ ــبيل المثـ ــى سـ ــتين (علـ المحكمـ

عـــيين مـــوظفي أقـــلام المحكمـــتين،    والمســـاعدة القانونيـــة، وطباعـــة الأحكـــام وترجمتـــها)، وت    
  والاضطلاع بدور الريادة في إعداد تقرير الأمين العام المتعلق بإقامة العدل.  

ويــرى المجلــس أن هــذه الأطــر غــير كافيــة بــالنظر إلى عــبء العمــل الفــني الملقــى علــى   - ١٦٨
شـارك مكتـب    أعـلاه،  ١٠٨كاهله. فعلى سبيل المثال، إضافةً إلى العمل الوارد بيانه في الفقرة 

إلى جانـب أطـراف معنيـة أخـرى، في إعـداد       ذي خـلال الـدورة التاسـعة والسـتين،    المدير التنفي ـ
ــة للشــكاوى المتعلقــة بالقضــاة،      ــة لقواعــد الســلوك للممــثلين القــانونيين الخــارجيين، وآلي مدون

ت وتنقيح النظام الأساسي كي يتسـنى إدراج المركـز القـانوني للقضـاة والصـيغة المنقحـة لمـؤهلا       
ســنة لتعــيين القضــاة    ٢٠١٤قضــاة محكمــة الاســتئناف. وإضــافة إلى ذلــك، ولمــا كــان عــام        

__________ 
؛ ٣إلى  ١ ت مــنالأول، الفقــرا المرفــق، A/67/98 ؛ و٥إلى  ١الأول، الفقــرات مــن  المرفــق، A/68/306 انظــر  )٢١(  

 .١٢إلى  ٩المرفق الثاني، الفقرات من ، A/67/98 و
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سـنة أخـرى لتعـيين القضـاة)، فـإن المكتـب يضـطلع بأعبـاء إداريـة ثقيلـة            ٢٠١٦(سيكون عـام  
مرتبطة بـإجراءات التوظيـف الـتي يجـب أن يقـوم بهـا المجلـس. ويوصـي المجلـس بـأن ينظـر فريـق             

  عمل الملقاة على عاتق المكتب وفي ملاك الموظفين المتاح لديه.  الاستعراض في أعباء ال
  

  تمثيل المدعى عليه في قضايا تأديبية  -  ٨  
) توصـيات بشـأن تمثيـل    A/68/306( ٢٠١٢قدم مجلس العدل الداخلي في تقريره لعام  - ١٦٩

من الموظفين في إجراءات تأديبية في مركـزي محكمـة المنازعـات    المدعى عليه في الطعون المقدمة 
القضـايا غـير التأديبيـة    ”ونـيروبي). وأشـار المجلـس إلى أن     الواقعين خـارج المقـر (أي في جنيـف   

فقط هي التي يمكن معالجتها محليـا في نـيروبي لأن المـوارد المخصصـة للقضـايا التأديبيـة تـأتي مـن         
بالوظـائف في المقـر، في حـين تـأتي المـوارد المخصصـة للتمثيـل         إحدى ميزانيات المكتب الخاصـة 

المحلي في القضايا الأخرى من ميزانية خاصة بـنيروبي. وعـلاوة علـى ذلـك، يفتقـر الأمـين العـام        
ك فـإن المـدعى   ). ولـذل ٥٠، الفقـرة  A/68/306(انظـر  ‘‘ إلى صلاحية نقل الوظـائف إلى نـيروبي  

عليه غالبا ما يمثله مستشار من مكان قصي تقع دونه مناطق توقيت شـتى عـن طريـق وصـلات     
  إلكترونية معرضة للأعطال.  

منـع ممـثلين مـدربين قانونيـا في نـيروبي ومـؤهلين للمعالجـة        ”ولا يزال المجلـس يـرى أن    - ١٧٠
ة هــو إجــراء غــير عملــي ويفتقــر إلى  المحليــة للقضــايا غــير التأديبيــة مــن معالجــة القضــايا التأديبي ــ 

). ونفــس القــول ينطبــق علــى جنيــف، وإن كــان عــدد   ٥١(المرجــع نفســه، الفقــرة ‘‘ الكفــاءة
  .)٢٢(الجلسات الشفوية هناك أقل. ويوصي المجلس بأن ينظر فريق الاستعراض في هذه المسألة

  
  التوعية والتدريب   -  ٩  

إلى أن عـددا مـن الطعـون بالاسـتئناف      أشار بعـض الآراء الـتي أُعـرب عنـها للمجلـس      - ١٧١
التي رُدّت تدل على أن المـوظفين ليسـوا علـى علـم بضـرورة الحصـول علـى مراجعـة إداريـة في          
الوقت المناسب، ولا بالأسباب المحددة التي يجـوز تقـديم الاسـتئناف علـى أساسـها أمـام محكمـة        

ن المــوظفين، ولا ســيما الاســتئناف ضــد الحكــم الصــادر عــن محكمــة المنازعــات. ويبــدو أيضــا أ
العاملون منهم في الميدان، ليس لديهم كثير معرفة بالموارد المتاحـة لتسـوية المنازعـات بالوسـائل     

  غير الرسمية والمتوفرة في مراحل التراع الأولى، ولا سيما في الميدان.  

__________ 
 “مــا قبــل المحكمــة”مختلــف المقترحــات الراميــة إلى تطبيــق اللامركزيــة في جوانــب مــن مرحلــة    علــى للاطّــلاع  )٢٢(  

 .المرفق السابع،  A/68/346انظر للإجراءات التأديبية،
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ه ويفهم المجلس أن جهودا قد بُـذلت مـؤخرا لزيـادة التوعيـة والتـدريب، ويرحـب بهـذ        - ١٧٢
. وتم أيضــا تــوفير الأمــوال كــي ٢٠١٤الجهـود الــتي ســيرد ذكرهــا في تقريــر الأمــين العــام لعــام  

يتسنى لمكتب تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين زيـارة مختلـف بعثـات حفـظ السـلام. ويقـوم         
مكتــب إقامــة العــدل حاليــا بتحــديث موقعــه الشــبكي لإتاحــة المزيــد مــن المعلومــات في شــكل   

. ويلاحـظ المجلـس أن وحـدة    ٢٠١٤المدير التنفيذي بمهمة تواصلية في عام  أوضح، وسيضطلع
ويـدرك المجلـس أيضـا     .)٢٣(التقييم الإداري تشارك هي أيضـا في أنشـطة التواصـل بمعيـة المـديرين     

  أن التدريب على نطاق المنظومة غالي التكلفة.  
لمجلـس بـأن ينظـر فريـق     وبالنظر إلى أهمية فهم الموظفين لكيفيـة عمـل النظـام، يوصـي ا     - ١٧٣

الاستعراض فيما إذا كان بعض الاستثمار في التدريب المنـهجي والـدوري يمكـن أن يسـاعد في     
  خفض عدد الطعون، أو الحد من عدد الدعاوى والطعون غير الوجيهة المقدمة إلى المحكمتين.  

  
  مدونة واحدة لقواعد السلوك لجميع الممثلين القانونيين  -  ١٠  

ضـرورة كفالـة أن   ’’ ٦٧/٢٤١مـن قرارهـا    ٤٤ت الجمعية العامة في الفقـرة  لقد أكد - ١٧٤
يخضع جميع الأفراد العاملين كممثلين قانونيين، سواء كانوا موظفين أو مستشارين خـارجيين،  

دة، وطلبــت إلى الأمــين العــام أن لمعــايير الســلوك المهــني نفســها المطبقــة في منظومــة الأمــم المتحــ
ــة قواعــد ســلوك        ــداخلي وســائر الهيئــات المختصــة، مدون يعــد، بالتشــاور مــع مجلــس العــدل ال

  ‘‘.  للممثلين القانونيين ممن هم من الأفراد الخارجيين ومن غير الموظفين
بـيّن المجلـس أسـباب تفضـيله مدونـة واحـدة لقواعـد السـلوك لجميـع           ٢٠١٢وفي عام  - ١٧٥
  لين القانونيين على النحو التالي:  الممث

يقبل المجلس أنه قد يتعين أن تكون بعض وسائل الانتصاف، أو الإجـراءات  ”    
التي تفضي إلى فرض بعـض الجـزاءات، مختلفـة حسـب مـا إذا كـان المستشـار القـانوني         
موظفا في المنظمة أو مستشارا خارجيا. وقد يـتعين أن تكـون بعـض الواجبـات مختلفـة      

إذا كـان المستشـار الخـارجي محاميـاً ممارسـاً للمهنـة، نظـرا لأن العلاقـة بـين          حسب مـا  
الأمين العام وأي موظف مكلف بالدفاع عن قرار إداري أمـام المحكمـتين ليسـت مثـل     
العلاقــة بــين المستشــار القــانوني والموكــل. ومــع ذلــك، يكــرر المجلــس تأكيــد رأيــه بــأن  

ــد الســلوك لل     ــة واحــدة لقواع ــاك مدون ــانونيين ( تكــون هن ، A/68/306مستشــارين الق
  .“)١٤٢إلى ١٣٧الفقرات من 

__________ 
ــيم الإداري،     )٢٣(   ــاير ١التقريــر نصــف الســنوي المتعلــق بأنشــطة وحــدة التقي ــه  ٣٠ - كــانون الثاني/ين حزيران/يوني

 .٤١ و ٤٠، الفقرتان ٢٠١٣
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ــة في الفقـــرة     - ١٧٦ ــدت الجمعيـــة العامـ ــا   ٣٨وأكـ خضـــوع جميـــع   ٦٨/٢٥٤مـــن قرارهـ
، ثم ‘‘يير السلوك المهني المنطبقة في منظومة الأمـم المتحـدة  إلى نفس معا’’المستشارين القانونيين 

إلى الأمــين العــام أن يعــرض علــى الجمعيــة العامــة في دورتهــا التاســعة والســتين مدونــة  ’’طلبــت 
قواعد السـلوك المهـني للممـثلين القـانونيين الخـارجيين، بمـا في ذلـك الجـزاءات المناسـبة لانتـهاك           

. ويـدرك مجلـس العـدل الـداخلي     “تقـديم طلبـات لا سـند لهـا    لولة دون أحكامها كضمانة للحي
  أنه يجري حاليا إعداد نص وفقا لقرار الجمعية العامة.

ويشــير مجلــس العــدل الــداخلي إلى ثــلاث حجــج رئيســية ضــد تطبيــق مدونــة واحــدة    - ١٧٧
 لقواعــد الســلوك علــى جميــع الممــثلين القــانونيين. فالحجــة الأولى أن أي تــدابير تمنحهــا مدونــة   
قواعد السـلوك للقضـاة للـتحكّم في سـير الإجـراءات سـتكون تـدابير تأديبيـة، وتعـود صـلاحية           
ــة أن ســلوك المــوظفين الــذين      فرضــها إلى الأمــين العــام وحــده لا إلى المحكمــتين. والحجــة الثاني
يمثلون أمام المحكمـة بصـفتهم ممـثلين قـانونيين يخضـع للنظـامين الأساسـي والإداري للمـوظفين،         

 يشكّل تطبيق مدونة لقواعد السـلوك علـى الممـثلين القـانونيين مـن المـوظّفين ازدواجيـة        وبالتالي
). أما الحجـة الثالثـة، فهـي أن    ٢، المرفق الثامن، الفقرة Corr. 1و  A/67/265داعي لها (انظر  لا

سـتلزم ذلـك إلى الأمـين العـام ليتّخـذ مـا يمكـن اتخـاذه         القضاة مُنحوا سلطة إحالة القضايا الـتي ت 
مــن تــدابير لإنفــاذ إجــراءات المســاءلة، وهــذه هــي آليــة المراقبــة الــتي ينبغــي للقضــاة اســتخدامها  

 ٨-١٠مــا أســاء ممثّلــو المــوظّفين القــانونيون التصــرّف أثنــاء الإجــراءات القانونيــة (المادتــان    إذا
 A/67/265مــة المنازعــات ومحكمــة الاســتئناف) (انظــر مــن النظــامين الأساســيين لمحك ٤-١٠ و
  ).  ٣، المرفق الثامن، الفقرة Corr.1  و

ففيما يتعلق بالحجة الأولى، ما مـن شـك في أن الأمـين العـام هـو وحـده الـذي لـه أن          - ١٧٨
هم، وذلك وفق القواعـد الإجرائيـة الواجـب    يفرض التدابير التأديبية على الموظفين لسوء سلوك

مراعاتها المنصوص عليها في النظامين الإداري والأساسي للموظفين. ولكن له أيضـا أن يفـرض   
ــدة     ــا في القاع ــة المنصــوص عليه ــدابير التأديبي ــن قواعــد النظــام الإداري للمــوظفين    ١٠/٢الت م

نشـأ في سـياق تمثيـل موكِّـلٍ     فحسب. ومع ذلك، يرى المجلس أن معظـم مسـائل السـلوك الـتي ت    
أمــام المحكمــتين تــرتبط بالمســائل المتعلقــة بــتحكّم القضــاة في إجــراءات المحكمــة؛ مــن قبيــل تنبيــه 
الممثل القانوني الذي يطيل الكلام إلى اللحظـة الـتي عليـه أن يكـف فيهـا عـن الكـلام، ومطالبـة         

لنقـاط الضـرورية للبـت في القضـية،     الممثّل القانوني بالتركيز على الوثائق المهمة ومعالجة بعض ا
ومطالبة الممثل القانوني بـاحترام هيبـة المحكمـة، وألا يقـوم علـى سـبيل المثـال باسـتفزاز الشـهود          

إهانتــهم. وفي حــين تمــنح مدونــة الســلوك المحكمــتين ســلطة اتخــاذ تــدابير تصــحيحية في هــذه  أو
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بيــة المنصــوص عليهـــا في   الحــالات، ينبغــي ألا تضــمن صــلاحية فــرض أي مــن التــدابير التأدي       
  .  ١٠/٢  القاعدة
ــي      - ١٧٩ ــامين الإداري والأساسـ ــة، يلاحـــظ المجلـــس أن النظـ ــة الثانيـ ــق بالحجـ ــا يتعلـ وفي مـ

للموظفين صيغا بدون أي اعتبار لواجبات الممثلين القـانونيين تجـاه المحكمـتين أو نظـام العدالـة.      
اسـي والإداري يلتـزم بهـا    ولذلك من الصـعب اسـتخلاص واجبـات معياريـة مـن النظـامين الأس      

الممثلون القانونيون أمام المحكمتين وموكليهم؛ مـن قبيـل تزويـد الموكّـل بكامـل المعلومـات عـن        
الاستراتيجيات القانونية المتاحة، وإطلاع المحكمتين على الأدلة المفيـدة كلـها، ومعاملـة القضـاة     

ــرام. وفي هــذا      ــة واحت ــانونيين للطــرف الآخــر بلياق الصــدد، يشــير المجلــس إلى أن  والممــثلين الق
الموظفين غير المؤهلين قانونًا وغير المقبولين لدى هيئة المحامين في أي دولـة مـن الـدول الأعضـاء     
لهم الحق في المثول أمام المحكمتين، إما أصالة عن أنفسهم وإمـا ممـثّلين لمـوظفين آخـرين. ولـيس      

ن النظـامين الأساسـي والإداري   بمستطاع هؤلاء الموظفين على وجه الخصـوص أن يسـتنبطوا م ـ  
للموظفين السلوك اللائق بالممثلين القانونيين، بل يحتـاجون إلى التوجيـه مـن مدونـة تـنص علـى       
السلوك المسموح به وعلى حدوده التي يتعين علـى الممثـل القـانوني أن يلزمهـا وهـو يسـعى إلى       

قابـل. وقـد أشـار الأمـين العـام      إحقاق العدالة لموكله، مراعيا واجباته تجـاه المحكمـة والطـرف الم   
  إلى هذا الأمر في تقريره عن إقامة العدل على النحو التالي:  

كذلك يرى الأمين العـام أن الإطـار التنظيمـي الـذي يحكـم سـلوك الممـثلين        ”    
القانونيين من الموظفين ينبغي أن يشمل التزامات تشابه إلى حـد كـبير تلـك المنصـوص     

لممثلين قانونيين من غير الموظفين. وهكـذا، فبعـد إعـداد    عليها في مدونة قواعد سلوك 
مدونــة قواعـــد الســلوك، ســـيبحث الأمــين العـــام النظــام القـــانوني القــائم للمـــوظفين      

يعملون كممثلين قـانونيين، ويعدلـه أو يسـتكمله حسـب الاقتضـاء بالمنشـورات        الذين
  ).  ١٤، المرفق الثامن، الفقرة Corr.1و  A/67/265( “الإدارية

ويمكن تفادي هذه الممارسة التي تستغرق وقتًا طويلاً إذا ما طُبّقت مدونة قواعد السـلوك علـى   
جميع الممثلين القانونيين. وعلاوة على ذلك، من المهم أن يُعامل جميع الممثلين القـانونيين الـذين   

محـاكم الأمـم المتحـدة، علـى قـدم المسـاواة. وإن خضـوع         يمثلون أمام أي محكمـة، بمـا في ذلـك   
المحامين الخارجيين لقواعد غير القواعد الـتي يخضـع لهـا الممثلـون القـانونيون مـن مـوظّفي الأمـم         

  المتحدة، في إطار إجراءات القضية الواحدة، أمر منافٍ لظاهر العدالة.  
ــيّن الأمثلــة الس ــ   - ١٨٠ ــة، تب ــة القاضــي للإجــراءات  وفي مــا يتعلــق بالحجــة الثالث ابقة أن مراقب

ــاذ         ــة لإنف ــدابير اللازم ــة الموظــف لاتخــاذ الت ــتم إحال ــا ت ــة. وعــادة م ــدابير فوري تتطلــب اتّخــاذ ت
إجــراءات المســاءلة في ختــام الجلســات. وســتؤدي الإحالــة بهــذه الطريقــة إلى إجــراءات مطوّلــة   
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و تأديبيـة أو عـدم فرضـها،    تنطوي على تحقيق في سلوك الموظف المعني، وفـرض تـدابير إداريـة أ   
ــة           ــام محكم ــدابير أم ــك الت ــن في تل ــة الطع ــد النظــر، وإمكاني ــرأي المحققــين في المســألة قي ــا ل وفقً
المنازعات. وفي الوقت عينه، يستطيع الموظّف المخـالف مواصـلة عملـه بوصـفه ممـثلا قانونيـا في       

حالـة عمليًـا وسـيلة مـن     جميع مراحل القضية، وقد يكرّر سـلوكه المخـالف. وبالتـالي لا تعـدّ الإ    
  الوسائل التي تمكّن القاضي من مراقبة الإجراءات.  

ويشير مجلس العدل الـداخلي إلى أن قضـاة محكمـة المنازعـات بينـوا بالتفصـيل أسـباب         - ١٨١
تفضــيلهم مدونــة واحــدة لقواعــد الســلوك للمستشــارين الــذين يمثلــون أمــام المحكمــتين (انظــر     

A/68/306 ٤٣إلى  ٣٨، المرفق الثاني، الفقرات من  .(  
ــديون      - ١٨٢ ــة الاســتئناف في قضــية إغبيني ــك، ذكــرت محكم ــى ذل   Igbinedion وعــلاوة عل

)2014-UNAT-410    الــتي اتُّهــم فيهــا موظّفــون بانتــهاك حرمــة المحكمــة في محكمــة المنازعــات ،(
)UNDT/2013/024 ما يلي:  ٨٧و  ٨٥و  ٧٩، الفقرات ،(  

يـــذهب الأمـــين العـــام إلى أن ســـلطة محكمـــة المنازعـــات محـــدودة بنظامهـــا   ”  
الأساسي، وبالتالي، لا يمكن أن تفسر بأنها تمتد لتشمل سـلطة القيـام بـإجراءات تتعلـق     
بانتهاك حرمة المحكمة. ومحكمة الاستئناف لا توافق علـى ذلـك. فالقـدرة علـى فـرض      

علـى تنظـيم سـير القضـايا المعروضـة عليهـا، مـن الصـلاحيات         هيبة المحكمة وحمايتها، و
القضائية الأصيلة. وهي، في رأي المحكمة، من الصلاحيات الأساسـية لـتمكين المحكمـة    

  .  “من إدارة القضايا ومراقبة الإجراءات
ــرد ضــمنيا كمــا تــرد صــراحة في النظــامين      - ١٨٣ والصــلاحيات الأصــيلة المــذكورة أعــلاه ت

مــتين ولائحتيهمــا وتوجيهاتهمــا الإجرائيــة، وهــي تنســحب بالضــرورة علــى الأساســيين للمحك
قدرة المحكمتين على اتخاذ التدابير الرقابية المتعلقة بسـلوك جميـع الممـثلين القـانونيين في الحـالات      
المناسبة، ومن شأن تدوينها أن يؤدي إلى رفع اللبس وتوضـيح القواعـد للممـثّلين القـانونيين في     

  ائجة أمام المحكمة.  الإجراءات الر
ويوصي مجلس العدل الداخلي بأن ينظر فريق الاستعراض هل ينبغـي أن تكـون هنـاك     - ١٨٤

مدونـة واحــدة لقواعــد الســلوك لجميـع المستشــارين توضــع خصيصــا لمـن يمثلــون أمــام المحــاكم،    
ن هل ينبغي وضع مدونة لقواعد السلوك خاصة بالمستشارين الخارجيين بينمـا يظـل الموظفـو    أم

خاضعين للنظامين الإداري والأساسي للموظفين، بما في ذلك كل ما قـد يصـدره الأمـين العـام     
  من تغييرات جديدة في القواعد التي تعالج هذه المسألة.  
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  اختصاصات مجلس العدل الداخلي   -  ١١  
أعلاه، تتمثـل الولايـة العامـة لمجلـس العـدل       ١٠على نحو ما سلفت الإشارة في الفقرة  - ١٨٥

أن يســاعد في ضــمان الاســتقلالية والاقتــدار المهــني والمســاءلة في نظــام إقامــة        ’’الــداخلي في 
(القـرار   “تقديم آرائه بشأن تطبيق نظام إقامة العدل إلى الجمعيـة العامـة  ”بالإضافة إلى  “العدل
ــان ٦٢/٢٢٨ ــة إلى مجلــس    (د)). إضــ ٣٧ و ٣٥، الفقرت ــة العام ــك، أســندت الجمعي افة إلى ذل

العدل الداخلي علـى مـرّ السـنين أصـنافا مـن المهـام المحـددة، وطلبـت منـه أن يقـدّم إلى الجمعيـة            
، ٦٧/٢٤١، والقــرار ٢٩، الفقــرة ٦٨/٢٥٤العامــة آراءه بشــأن هــذه المواضــيع (انظــر القــرار  

، والقــــــرار ٤٥و  ٢٨، الفقــــــرتين ٦٦/٢٣٧، والقــــــرار ٥٧و  ٤٨و  ٤٤و  ٤٢الفقــــــرات 
  ).  ٣٧إلى  ٣٥، الفقرات من ٦٢/٢٢٨، والقرار ٥٢، الفقرة ٦٥/٢٥١

وقدّمت اتحادات المـوظفين توصـيات رسميـة لـلإدارة بشـأن إدخـال إصـلاحات شـاملة          - ١٨٦
على اختصاصات مجلس العـدل الـداخلي (انظـر الورقـة الـتي قـدّمها مجلـس المـوظفين في اللجنـة          

للاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي، بـدعم مـن اتحـاد مـوظفي الأمـم المتحـدة          الاقتصادية لأمريكا ا
ومجلس التنسيق لموظفي الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، إلى اللجنة المشـتركة بـين المـوظفين    

)، ولكـــن تعليـــق أعمـــال اللجنـــة المشـــتركة بـــين  ٢٠١٢والإدارة، أروشـــا، في حزيران/يونيـــه 
  حراز أي تقدم بشأن هذه المقترحات.  الموظفين والإدارة حال دون إ

ويوصى بأن ينظر فريق الاستعراض في دراسة دور مجلس العدل الـداخلي، الـذي أراد    - ١٨٧
منه الفريق المعني بإعادة التصميم في بداية الأمر أن يكون آلية لتقديم التوصيات بشـأن انتخـاب   

)، وذلـك بغيـة النظـر في مـا إذا كـان ممكنًـا،       ١٢٨و  ١٢٧، الفقـرتين  A/61/205القضاة (انظر 
بـالنظر إلى الــدور الموسّــع الــذي أســندته الجمعيــة العامــة إلى المجلــس، أن تشــكّل الاختصاصــات  
المفصلة تحسّنًا مقارنة بنظـام الاختصاصـات العامـة الحـالي المسـتكمل بمهـام محـددة تسـندها إليـه          

  عامة من وقت إلى آخر.  الجمعية ال
  

  تشجيع التسويات غير الرسمية  -  ١٢  
إجراء تقييم مسـتقل للنظـر    ٦٨/٢٥٤من قرارها  ١٢طلبت الجمعية العامة في الفقرة  - ١٨٨

وعلاقتـه بالنظـام   نظام إقامة العدل بجميع جوانبه، مع إيـلاء اهتمـام خـاص للنظـام الرسمـي      ”في 
. وتتحدد ولاية مجلس العـدل الـداخلي في النظـام الرسمـي ويسـاعده مكتـب إقامـة        “غير الرسمي

العدل، الذي يقدّم للمجلـس خـدمات الأمانـة والمسـاعدة حسـب الاقتضـاء، ويتـولى مسـؤولية         
). ومـع ذلـك،   ١-٢، الفقـرة  ST/SGB/2010/3( “التنسيق العام للنظام الرسمي لإقامـة العـدل  ”
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توجـد في النظـام غــير الرسمـي بضــعة أمـور لهــا تـأثير مباشـر في النظــام الرسمـي، وهــو مـا يُنــاقش         
  بإيجاز.    أدناه
إن التأخير من المشاكل التي تعترض النظام الرسمي. ويرتبط التـأخير إلى حـد مـا بعـدد      - ١٨٩

شأن إقامة آلية فرز ملائمة في النظام غـير الرسمـي أن تخفّـض مـن عـدد       القضايا المعروضة. ومن
ــة        ــديم المســاعدة القانوني ــر الأنشــطة الســابع إلى أن مكتــب تق القضــايا المعروضــة. ويشــير تقري

)، ويشـير تقريـر   ١٠قضية (انظـر الشـكل رقـم     ٧١بتسوية زهاء  ٢٠١٣للموظفين قام في عام 
ــذكور أع ــ  ــيم الإداري، الم قضــية ســوّيت أو أصــبحت غــير    ١٥٧لاه، إلى أن نحــو وحــدة التقي

أهمية بعد تقييمهـا (انظـر التقريـر نصـف السـنوي المتعلـق بأنشـطة وحـدة التقيـيم الإداري           ذات
ــن    ــدة م ــرة الممت ــاير حــتى    ١للفت ــد   ٣٠كــانون الثاني/ين ــه، المجلّ تشــرين  ١٢، ١١حزيران/يوني

ثمّــة فرصــة أكــبر للبــت في القضــايا عنــد  ). ويبــدو بالتــالي أن ٢، الجــدول ٢٠١٣الثــاني/نوفمبر 
نقطـــة دخولهـــا النظـــام الرسمـــي. (تضـــمّن تقريـــر الفريـــق الأول بابًـــا أكّـــد علـــى أهميـــة النظـــام 

  ).  ٨١إلى  ٧٩، الفقرات من A/65/304الرسمي للنظام الرسمي: انظر   غير
ي أن تعزيز جوانب من النظام غـير الرسمـي سـيكون لـه أثـر      ويرى مجلس العدل الداخل - ١٩٠

إيجــابي فــوري علــى النظــام الرسمــي عــن طريــق الحــد مــن عــدد الطعــون الرسميــة، بســبب تســوية 
المنازعات في وقت أبكر وبشكل أسرع. وبناء على ذلك، يقدّم مجلس العدل الداخلي مناقشـة  

ي وتــؤثّران بصــورة مباشــرة علــى النظــام  مــوجزة لمســألتين عــامّتين تتعلقــان بالنظــام غــير الرسم ــ 
  الرسمي، وإن بطرق مختلفة إلى حد ما.  

  
  جهود وحدة التقييم الإداري قبل الاستئناف   -  ١٣  

على الـرغم مـن أن وحـدة التقيـيم الإداري تشـكل جـزءًا مـن النظـام الرسمـي، إلا أنهـا            - ١٩١
تـؤدي دورًا ممـاثلا لـدور كيانـات      تعمل قبل تقديم الطلبات إلى محكمة المنازعات، وهي بالتالي

النظام غير الرسمي الـتي تسـعى إلى تجنـب المنازعـات القضـائية. ويشـير تقريـر الأمـين العـام لعـام           
وذلـك حـتى بعـد    ”أيضا إلى قيام مستشاري الأطـراف أحيانـا بتسـوية بعـض القضـايا،       ٢٠١٣

  ).  ١٥، الفقرة A/68/346( “التدخل القضائي أو إدارة القضية من قبل محكمة المنازعات
وأُبلغ مجلس العدل الداخلي خلال دورته بأن الصناديق والبرامج تشـجّع علـى تسـوية     - ١٩٢

القضايا بصورة غير رسمية، وقد دُهش المجلس من الملاحظة التالية الواردة في تقرير الأمين العـام  
مـا يتعلـق بالصـناديق والـبرامج، تمـت تسـوية معظـم القضـايا في مرحلـة          وفي”عن إقامـة العـدل:   
  ).  ١٢، الفقرة A/68/346( “التقييم الإداري
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وقــد يــودّ فريــق الاســتعراض أن يجــري بحثــا يحــدد مــن خلالــه العوامــل الــتي تمكّــن مــن  - ١٩٣
في الصناديق والبرامج تسوية وديـة، وينظـر في مـا إذا كـان مـن      تسوية عدد أكبر من المنازعات 

  الممكن تطبيق التقنيات المستخدمة في هذا السياق على نطاق أوسع.  
  

  الكيانات التي تجري التحقيقات  -  ١٤  
ليست التحقيقات جزءًا من النظام الرسمـي لإقامـة العـدل علـى الـرغم مـن أنهـا عمليـة          - ١٩٤

لعام تمهيدًا لأي إجراء تأديبي. ولكن، نظرًا إلى أن التحقيقات الأولية هـي  رسمية يجريها الأمين ا
في صــميم كــل قضــية تأديبيــة تُعــرض علــى محكمــة المنازعــات، ســيقدّم مجلــس العــدل الــداخلي  

  .  )٢٤(بعض الملاحظات المقتضبة بشأن هذا الموضوع الأساسي
ات المتعلّقـة بتحقيقـات الأمـم    مختلـف المبـادر   ٢٠١٣ويناقش تقرير الأمـين العـام لعـام     - ١٩٥

). وقــد علّــق أمــين المظــالم أيضًــا علــى  ١٦، المرفــق الخــامس، الفقــرة A/68/346المتحــدة (انظــر 
المشاكل الناجمة عن نظام التحقيقات الحالي، وأشار إلى الجهود المبذولة للتصـدي لهـذه المسـائل    

). واعتمــدت اللجنــة المشــتركة بــين المــوظفين ١٤٦إلى  ١٤٠، الفقــرات مــن A/67/172(انظــر 
ــن       ــرة مــ ــبانيا، في الفتــ ــية، بإســ ــؤخرًا، في بلنســ ــا مــ ــت أعمالهــ ــتي اختتمــ إلى  ٢٣والإدارة الــ

ئل التأديبيـــة ، صـــلاحيات فريـــق عامـــل يُعـــنى بالتحقيقـــات والمســـا ٢٠١٤حزيران/يونيـــه  ٢٨
بمشــاركة جميــع هيئــات التحقيــق، وقــررت أن تبــدأ العمــل فــورًا، بهــدف تقــديم توصــيات إلى     

  .  ٢٠١٥الأمين العام في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من عام 
يتقاسـم العديـد   ”وأشارت وحدة التفتيش المشتركة مـؤخرًا إلى أنـه في الأمـم المتحـدة      - ١٩٦

ية عــن التحقيقــات: مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، ودوائــر   مــن الجهــات الفاعلــة المســؤول 
ــوارد البشــرية       ــب إدارة الم ــبرامج، ومكت ــديرو ال ــب، وم ــاء المكات ــن، ورؤس ، A/67/140( “الأم

يقـات  ). وكان الفريق المعني بإعادة التصميم قـد اعتـرف في وقـت سـابق بـأثر التحق     ١٧ الفقرة
 ٣٣، ومــن ٢٧إلى  ٢٤، الفقــرات مــن A/61/205وتنبّــه إلى ضــرورة إجــراء إصــلاحات (انظــر 

  ).  ٣٥  إلى
ــة      - ١٩٧ ــل بأدلّ ــة يجــب أن تُعل ــات التأديبي ــرّرت المحكمــة أن العقوب ــة ”وق ، “واضــحة ومقنع

المعيــار إذا أُريــد لــه أن يكــون أداة فعالــة تمهّــد   ولــذلك يتعــيّن علــى أي تحقيــق أن يســتوفي هــذا 
ــك، يطــرح عــدد         ــع ذل ــراء موظّــف اتُّهــم خطــأ بســوء الســلوك. وم ــة أو لإب لإجــراءات تأديبي
التحقيقــات المختلفــة بحــد ذاتــه صــعوبات حقيقيــة، إذ معظــم التحقيقــات لا يقــوم بهــا محققــون   

ــة       ــدة في الآون ــت قضــايا عدي ــد كان ــدريب. فق ــون خضــعوا للت ــه   محترف الأخــيرة مناســبة لتوجي
__________ 

  .٩٤إلى  ٨٩، الفقرات من A/65/304انظر أيضا   )٢٤(  
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الانتقــادات إلى التحقيقــات الأوليــة، إلا أن مجلــس العــدل الــداخلي يــرى أن عــدم الاتســاق في   
  نوعية التحقيقات لا مفر منه لتعدد الجهات الفاعلة المشاركة في التحقيقات.  

ئـا  ويشير مجلس العدل الداخلي إلى أن التحقيقات المعيبـة قـد تلقـي علـى المحكمـتين عب      - ١٩٨
إضــافيًا، وقــد يــنجم عنــها عــدم مراعــاة الأصــول القانونيــة الواجبــة، وزيــادة التكــاليف بالنســبة  
للمنظمة حين تتصرف في ضوء تقـارير لا تسـتوفي المعـايير المطلوبـة. وتـؤثّر التحقيقـات الرديئـة        

فـة  الإعداد على القضايا التأديبية التي تعرض على المحكمتين، سـواء تعلقـت تلـك القضـايا بمخال    
الأصــول الإجرائيــة المكفولــة للمــوظفين أو عــدم نجــاح الإدارة في فصــل المــوظفين أو فــرض         

  جزاءات تأديبية عليهم مع أنهم يستحقون ذلك لسوء سلوك جسيم أو سوء سلوك.  
أن فعاليـة سـيادة القـانون في الأمـم المتحـدة لا تعـني       ” وأشار فريق إعادة التصـميم إلى  - ١٩٩

 “والإدارة فحسب، بـل أيضـا مسـاءلة المـديرين والمـوظفين علـى السـواء       حماية حقوق الموظفين 
)A/61/205 وبالتالي، مـن الواضـح أن التحقيقـات، وإن لم تكـن جـزءًا مـن النظـام        ٦، الفقرة .(

لى ذلـك، يوصـي مجلـس    الرسمي، تؤثّر بصورة مباشرة وفورية في مسألة سيادة القانون. وبناء ع
العدل الداخلي بأن ينظر فريق الاسـتعراض في الحالـة الراهنـة للتحقيقـات والوسـائل الـتي يمكـن        

  من خلالها تحسين مستوى الشفافية والمساءلة والإنصاف والفعالية.  
  

  الاستنتاج  -  ١٥  
خلي متأهّــب لمســاعدة فريــق الاســتعراض، بــأي شــكل مــن        اإن مجلــس العــدل الــد    - ٢٠٠
كال، في حدود سلطاته، وسيسـرّه مناقشـة أي مـن هـذه القضـايا أو أي شـأن آخـر يخـصّ         الأش

نظــام إقامـــة العـــدل، وفقًـــا لمــا يناســـب فريـــق الاســـتعراض. والأمــل معقـــود علـــى أن يكـــون    
  الاستعراض المستفيض لهذه المسائل في تقريرنا ذا فائدة.  

    
    موجز التوصيات المقدَّمة إلى الجمعية العامة  - تاسعًا   

لم يُعد موجز بالتوصيات المقدمة لفريق الاستعراض المتوقع أن تُنشـئه الجمعيـة العامـة.     - ٢٠١
ويشير مجلس العدل الداخلي إلى أن هذه التوصيات ترد في الفرع الثامن من هذا التقريـر مرتّبـة   

  تحت عناوين عديدة.  
  

  : الأحكام أو الأوامر أو القرارات المؤقتة ٦٨/٢٥٤الطلب الوارد في القرار     
أشار مجلس العدل الداخلي، بعد تحليـل مسـتفيض لهـذه المسـألة، وبعـد أن نظـر بعنايـة         - ٢٠٢

أعـلاه)، إلى أنـه كـان مـن المتوقّـع أن       ٧٩إلى  ١٤في آراء الأطراف المعنية (انظر الفقـرات مـن   
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إنشاء فريق استعراض مستقل لإجـراء تقيـيم مؤقـت للنظـام الـداخلي      توافق الجمعية العامة على 
لإقامة العدل، وبناء على ذلك، يبدو أن فريق الاسـتعراض هـذا سـيكون في وضـع جيـد للنظـر       

  أعلاه).   ٨٩إلى  ٨٠في هذه المسألة المعقدة (انظر الفقرات من 
  

  المحكمتان    
تنفيذها والمقـرر إدخالهـا علـى محـرك     لاحظ مجلس العدل الداخلي التحسينات الجاري  - ٢٠٣

البحــث، وأوصــى بــأن تكفــل الجمعيــة العامــة أن تصــبح التحســينات الإضــافية المقــررة جــاهزة   
  أعلاه).   ٩٣إلى  ٩١للاستخدام (انظر الفقرات من 

وأوصى مجلس العدل الداخلي أيضًا بأن تشجّع الجمعيـة العامـة المحكمـتين علـى النظـر       - ٢٠٤
لة الأجـل الـتي قـد تسـاعد علـى تعجيـل البـت في القضـايا (انظـر الفقـرات مـن            في التدابير الطوي

  أعلاه).   ١٠٣إلى   ٩٤
  

  ون الذين يمثّلون أنفسهم بأنفسهمالمتقاض    
أوصى مجلس العدل الـداخلي بـأن تشـجّع الجمعيـة العامـة إعـادة إنشـاء نظـام تطـوعي           - ٢٠٥

الطعون في نظـام إقامـة العـدل (انظـر      بحوافز تجتذب موظفين مؤهلين لمساعدة المدعين ومقدّمي
  أعلاه). ١١٦إلى  ١٠٩الفقرات من 

  
  بيني) إيان توقيع(

  أرتيغاس) كارمن توقيع(
  باسناياكي) سينها توقيع(

  ج. ميلر) أنتوني توقيع(
  فيليبس) فيكتوريا توقيع(
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  المرفق الأول  
  مذكرة من قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بشأن مسائل عامة     

    
  مقدمة  - ألف  

إن قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، عطفا علـى مـذكرتهم السـابقة الموجهـة إلى       - ١
بشأن مسـائل عامـة تتعلـق بنظـام إقامـة العـدل في الأمـم المتحـدة          ٢٠١٣الجمعية العامة في عام 

)A/68/306بــون فيمــا يلــي للجمعيــة العامــة بكــل احتــرام عــن آرائهــم بعــد ، المرفــق الثــاني)، يعر
  مرور خمس سنوات على إنشاء المحكمة.

  
  الاستقرار المؤسسي    - باء  

  تقييم مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل     
يحــيط القضــاة علمًــا بــأن تقييمــا مرحليــا مســتقلا ســيُجرى لنظــام إقامــة العــدل، عمــلاً    - ٢

، يجريـه خـبراء مسـتقلون مـن ضـمنهم      ٦٨/٢٥٤من قرار الجمعيـة العامـة    ١٢و  ١١بالفقرتين 
خــبراء علــى درايــة بالآليــات الداخليــة لمنازعــات العمــل. وفيمــا يرحــب القضــاة بهــذه المبــادرة،   

خبراء ذات كفاءة أمـر جـوهري   يودّون في الوقت عينه التشديد على أن إسناد التقييم إلى هيئة 
  لنجاحه، وعلى أنه من الضروري عدم تغيير الإطار الهيكلي للنظام خلال فترة التقييم.  

  
  عدد القضاة الدائمين في كل مركز من مراكز العمل    

يدرك القضاة أن اعتماد الجمعية العامة أي اقتراح بشأن عدد القضاة الدائمين في كـل    - ٣
قبل إنجاز التقييم المرحلي المستقل لنظام إقامة العدل أمر سـابق لأوانـه،    مركز من مراكز العمل

ــه بعــد مضــي خمــس ســنوات علــى إنشــاء محكمــة         ــد أن وفي الوقــت نفســه يؤكــدون مــن جدي
المنازعات، لا مناص من وجود قاضـيين متفـرغين في كـل مركـز مـن مراكـز العمـل. ولا تـزال         

ي مـع عـبء العمـل في المحكمـة في الوقـت المناسـب       بيانـات المحكمـة الإحصـائية تبـيّن أن التعـاط     
يســتدعي تعــيين قاضــيين متفــرغين في كــل مركــز مــن مراكــز عمــل مــن المحكمــة. ففــي عــام        

دعوى، بزيـادة في عـدد القضـايا المرفوعـة      ٢٨٩، بلغ عدد الدعاوى المقدّمة للمحكمة ٢٠١٣
  دعوى).   ٢٥٨( ٢٠١٢مقارنة بعام 

بير الملائمة مـن أجـل تسـريع النظـر في القضـايا، مـن قبيـل        وحتى مع اتّخاذ القضاة التدا  - ٤
إدارة القضــايا إدارة اســتباقية مبكــرة، والتــدخل القضــائي بهــدف التســوية، والتعجيــل في ســير     
ــا أنهــا لــن تُقبــل، والتغــييرات في التوزيــع      القضــايا الــتي لا تســتوفي شــرط المقبوليــة ويكــون جليً
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لمقدمة كل عام مرتفعًا، ولا يمكن الانتـهاء منـها مـن دون    الجغرافي للقضايا، يظلّ عدد القضايا ا
مساعدة قاضيين متفرغين في كل مركز من مراكز العمل. ويكرّر القضاة الـرأي الـذي أعربـوا    

خير الوصـول  ، المرفق الثـاني)، ويشـيرون إلى أن تـأ   A/67/98عنه سابقًا بشأن هذه المسألة (انظر 
  إلى القضاء يعد حرمانا من الحق في التقاضي.  

ومــن رأي القضــاة أن التقيــيم النــاجح يتطلّــب النظــر في إطــار هيكلــي مســتقر. ويحــثّ   - ٥
ــة العامــة علــى النظــر بشــكل إيجــابي في الإبقــاء علــى نظــام القاضــي المخصــص        القضــاة الجمعي

 كـــانون الأول/ ٣١لى مـــا بعـــد تمديـــد وظـــائف القضـــاة المخصصـــين ومـــوظّفي الـــدعم إ عـــبر
  .  ٢٠١٤  ديسمبر

  
  الأمور التي تؤثر في استقلال نظام إقامة العدل    -جيم   

  استقلال محكمة المنازعات    
إلى قراراتهــا  ٦٨/٢٥٤أشــارت الجمعيــة العامــة في الفقــرات الافتتاحيــة مــن قرارهــا         - ٦

عتــدت االمتعلقــة بســير نظــام إقامــة العــدل والمبــادئ القانونيــة ذات الصــلة بالموضــوع، والســابقة 
أن  ٢٦و  ٢٥و  ٥تأكيــد أحكــام تلــك القــرارات. فقــد أكّــدت الجمعيــة العامــة في الفقــرات    

القــرارات الــتي تتخــذها المحكمتــان ينبغــي أن تتقيــد بأحكــام الميثــاق وقــرارات الجمعيــة العامــة،   
نــها بالمســائل المتصــلة بــإدارة المــوارد البشــرية، وأن احتكــام المحكمــتين إلى   وخاصــة مــا يتعلّــق م

المبادئ العامة للقانون والميثاق ينبغي أن يكون في إطار نظاميهما الأساسيين وقـرارات الجمعيـة   
  العامة وأنظمتها وقواعدها ومنشوراتها الإدارية ذات الصلة بالموضوع، ووفقا لها.  

من القرار، على أهمية مبـدأ اسـتقلال القضـاء في     ٧لعامة، في الفقرة وشدّدت الجمعية ا  - ٧
  نظام إقامة العدل.  

وكــرّر القضــاة أن الوظيفــة الأساســية للســلطة القضــائية المســتقلة هــي تطبيــق وتفســير     - ٨
الأحكام القانونية الـتي أقرهـا المشـرّع. ويسـتلزم اسـتقلال السـلطة القضـائية رفـض أي محاولـة،          

عن مصدرها، للتأثير في اجتهادات السـلطة القضـائية. ويسـتلزم القضـاء المسـتقل      بصرف النظر 
أيضًا مراجعـة إجراءاتـه بصـورة مسـتقلة للتأكـد مـن أنـه ينفّـذ ولايتـه بتراهـة وكفـاءة. ويراجـع             
القضــاة إجــراءاتهم بانتظــام، أثنــاء الجلســات العامــة، مــن أجــل ضــمان معالجــة القضــايا بصــورة  

جـع القضـاة في الآونـة الأخـيرة الإجـراءات المتعلقـة بـرد الـدعاوى الـتي          عادلة وسـريعة. وقـد را  
يبدو جليًا أنها غير مقبولـة. وعـدد هـذه الـدعاوى قليـل ويـتم التعامـل معهـا بفعاليـة وفي أقـرب           

  مرحلة على قدر الإمكان، بما في ذلك عن طريق إصدار أحكام مستعجلة.  
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الـذي يضـمن أن تكـون السـلطة القضـائية      ويذكّر القضاة بمبدأ الفصل بين السـلطات،    - ٩
كيانًــا مســتقلاً بعيــدًا عــن تــدخلات الســلطة التنفيذيــة أو الســلطة التشــريعية، ويرســم خطوطًــا   
واضــحة بــين اختصاصــات كــل ســلطة. وأي تصــرف يخــالف ذلــك يهــدد اســتقلال أي هيئــة     

  العدل. قضائية ويتناقض مع ما قصدت إليه الجمعية العامة بوضعها نظاما جديدا لإقامة
  

  التسلسل الإداري  
أن يعهـد   ٦٨/٢٥٤مـن القـرار    ٣٩طلبت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام في الفقـرة        - ١٠

إلى مجلــس العــدل الــداخلي بمهمــة إدراج آراء المحكمــة في تقــاريره الســنوية. ويشــير القضــاة         
ط إبلاغ مباشر من محكمة المنازعات إلى الجمعية العامـة لا يـزال مشـكلة    عدم وجود خ أن إلى

جوهرية في النظام لم يوجـد لهـا حـل. ولكفالـة نزاهـة الجهـاز القضـائي واسـتقلاله، ومـن أجـل           
الحفاظ للقضاة على مركزهم في التسلسل الهرمي للأمم المتحدة، لا بـد مـن أن تكـون المحكمـة     

ــى التواصــل المباشــر    ــادرة عل ــات      ق ــع الآراء والطلب ــن معالجــة جمي ــدلا م ــة، ب ــة العام ــع الجمعي م
تقدمها السلطة القضائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بشروط الخدمة، من خـلال تقريـر يعـده     التي

ــالنظر      ويقدمــه مكتــب الأمــين العــام و/أو مــن خــلال تقريــر يعــده مجلــس العــدل الــداخلي. وب
ــتي عهــدت     إلى ــة ال ــس بوصــفه الهيئ ــام     دور المجل ــة بمســؤولية الإشــراف الع ــة العام ــا الجمعي إليه
نظام العدل الـداخلي بأكملـه والإبـلاغ عـن مـدى مـا يتحقـق فيـه كفـاءة وفعاليـة، فلـيس             على
يقـــوم أحـــد العناصـــر المكونـــة للنظـــام برفـــع تقـــاريره إلى الجمعيـــة العامـــة          الملائـــم أن مـــن
  المجلس.  طريق  عن
ط إبـلاغ مــن هـذا القبيــل قـد أنشــئ لمحــاكم    ويكـرر القضــاة التأكيـد أيضــا علـى أن خ ــ    - ١١

  أخرى تابعة للأمم المتحدة وللجزء غير الرسمي من نظام إقامة العدل، أي مكتب أمين المظالم.
  

  الاحتكام إلى القضاء    
أثبتت تجربـة السـنوات الخمـس الأخـيرة أن القضـاة لا يسـتطيعون اللجـوء إلى أي آليـة           - ١٢

مـن قـرارات تصـدر عـن إدارةٍ تخضـع       حقـوقهم التعاقديـة  طعن فيما يؤثر في شروط خدمتـهم و 
هــي نفســها للولايــة القضــائية للمحكمــتين. وعــلاوة علــى ذلــك، يُنظــر دائمــا إلى المفاوضــات   

  .) أ(يجريها القضاة مع أي إدارة على أنها سياسية وتمس صورة القضاء المستقل  التي
إليهـا يتعـارض مـع اسـتقلال     ويرى القضاة أن عدم وجود آلية للطعـن يمكنـهم اللجـوء      - ١٣

ــد      ــادئ   ١١الســلطة القضــائية. وللحفــاظ علــى الحقــوق المنصــوص عليهــا في إطــار البن مــن مب
__________ 

 .Manitoba Provincial Justices Association v Manitoba Minister of Justice [1997] 3 S C.Rانظر:   ) أ(  
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ــة      الأمـــم ــة العامـ ــا الجمعيـ ــائية (الـــتي أقرتهـ ــلطة القضـ ــتقلال السـ ــأن اسـ ــية بشـ ــدة الأساسـ المتحـ
 بــد مــن مشــاركة لجنــة أو هيئــة مســتقلة في تحديــد واســتعراض مرتبــات  لا ) ب()١٩٨٥ عــام في

  .) ج(واستحقاقاتهم  القضاة
ويطلب القضـاة إلى الجمعيـة العامـة أن تنظـر في إنشـاء آليـة تـوفر لهـم إمكانيـة اللجـوء             - ١٤
  آلية مستقلة وفعالة وموضوعية تقدم ضمانا لاستقلال القضاء.  إلى
  

  شفافية نظام إقامة العدل  -دال   
  قاعة الجلسات ودخول الجمهور    

لجمعيــة العامــة بــأن قاعــة ثانيــة جــاهزة تمامــا لعقــد الجلســات   يســر القضــاة أن يبلغــوا ا  - ١٥
بعد مرور مـا يقـرب مـن خمـس      ٢٠١٤آذار/مارس  ١١مقر المحكمة بجنيف قد افتُتحت في  في

. ٦٨/٢٥٤مـن قـرار الجمعيـة العامـة      ٢٨اء المحكمة، وذلك تمشيا مـع الفقـرة   نشسنوات على إ
. أمـا قاعـة   ٢٠١٣وافتُتحت أول قاعـة كاملـة التجهيـز للمحكمـة في نـيروبي في حزيران/يونيـه       

الجلســـات الثالثـــة والأخـــيرة في نيويـــورك، وإن كانـــت تُســـتخدَم بالفعـــل منـــذ حزيران/يونيـــه  
، فسيكتمل تجهيزها حالما يـتم تـوفير معـدات اتصـالات سـلكية ولاسـلكية مماثلـة لتلـك         ٢٠١٤

  القاعتين الأخريين.المتاحة في 
  

  آلية تقديم الشكاوى    
ــة، في الفقـــرة        - ١٦ ــة الجمعيـــة العامـ ــب القضـــاة بموافقـ ــن القـــرار   ٤١يرحـ ، ٦٧/٢٤١مـ
استحداث آلية لمعالجة أي سوء سـلوك قـد يبـدر مـن القضـاة. ومنـذ الموافقـة علـى الآليـة،           على
يس محكمـــة المنازعـــات أي شـــكوى. واتفـــق القضـــاة في جلســـتهم العامـــة الثامنـــة يتلـــق رئـــ لم

ــى ــدل           عل ــة الع ــن إقام ــام ع ــين الع ــر الأم ــوارد في تقري ــي الضــروري، ال ــار الإجرائ ــذ الإط تنفي
)A/69/227السابع).  ، المرفق  
  

  توفير الموارد الكافية  -هاء   
، ٦٨/٢٥٤حـــــظ القضـــــاة أن الجمعيـــــة العامـــــة أعـــــادت التأكيـــــد، في قرارهـــــا يلا  - ١٧
، بشــأن إنشــاء نظــام جديــد لإقامــة ٦١/٢٦١مــن قرارهــا  ٤نصــت عليــه، في الفقــرة  مــا علــى

__________ 
يضــمن القــانون للقضــاة بشــكل مناســب تمضــية المــدة المقــررة لتــوليهم وظــائفهم واســتقلالهم،     ”، ١١البنــد   ) ب(  

 “.هم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهموأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمت

 .Valente v The Queen [1985] 2 S C.Rانظر:   ) ج(  
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قلالية والشفافية والمهنية وكفايـة المـوارد واللامركزيـة ويتماشـى مـع قواعـد       العدل يتسم بالاست
ــة        ــانون ومراعــاة الأصــول القانوني ــدأي ســيادة الق ــدولي ذات الصــلة بالموضــوع ومب ــانون ال الق

  لضمان احترام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء.
، الـتي أعـادت الجمعيـة    ٦٨/٢٥٤من القـرار   ٢٨دير، الفقرة ويلاحظ القضاة، مع التق  - ١٨

العامــة فيهــا تأكيــد ضــرورة أن تتــوافر للمحكمــتين المســتلزمات الإداريــة. وتــبين تجربــة خمــس    
ة العـدل،  سنوات من عمل محكمة المنازعات أن الإنجـازات الـتي تحققـت منـذ إنشـاء نظـام إقام ـ      

سواء في الفصل في القضايا المتراكمة أو البت في القضـايا الجديـدة، إنجـازات جـديرة بالتقـدير،      
ــا        ــة العــدل لا تُقــدر بحجمه ــة لعمــل المحكمــة ومكتــب إقام ــإن التكــاليف الفعلي ورغــم ذلــك ف

لخطـر  الحقيقي. وإن عدم كفاية الموارد اللازمة لتقديم الـدعم الإداري والـتقني الملائـم يعـرض لِ    
  الأداءَ السليم لنظام إقامة العدل على النحو المبين أدناه.

  
  ملاك الموظفين    

يكرر القضاة تأكيدهم أن مستوى الموارد الحالية من الموظفين الذي تراجـع مـن جـراء      - ١٩
كـــانون الثاني/ينـــاير  ١) في ٢-إلغـــاء ثـــلاث وظـــائف لمـــوظفين قـــانونيين معـــاونين (برتبـــة ف 

يم الدعم الإداري والتقني المناسب إلى المحكمة. وعلى وجه الخصـوص،  ، لا يسمح بتقد٢٠١٢
ــة،       ــة وإداري ــدعم القضــائي أيضــا، بمهــام تقني ــذين يقــدمون ال يضــطلع موظفــو قلــم المحكمــة، ال

قبيل تجميـع الإحصـاءات ومـا إلى ذلـك. كمـا يلاحـظ القضـاة أن مكتـب المـدير التنفيـذي            من
  افي، مما يجعل إنجاز ولاية المكتب أمرا صعبا.لمكتب إقامة العدل لا يتلقى الدعم الك

ويساور القضاة القلق مـن أن الشـواغر مـن وظـائف أساسـية، مثـل وظـائف المسـجلين           - ٢٠
والموظفين القانونيين، لا يتم ملؤها ضمن حدود زمنية مقبولة. فعلى سبيل المثال اسـتغرق مـلء   

أشـهر في نـيروبي.    ١٠ثـر مـن   أشـهر في جنيـف وأك   ٧وظيفتي مسجل بقلم المحكمـة أكثـر مـن    
ووظيفة رئيس القلم، الذي يضطلع بالمسؤولية عن تنسيق الدعم الفني والإداري والتقني المقـدم  
إلى المحكمــتين، هــي الآن شــاغرة بعــد تقاعــد شــاغلها. وفي مكتــب صــغير الحجــم مثــل مكتــب 

 القــانونيين، إقامــة العــدل، يكــون للتــأخُّر في مــلء الوظــائف الرئيســية، مثــل وظــائف المــوظفين  
  والمسجل، ورئيس قلم المحكمة، بعد تقاعد أو مغادرة شاغليها، أثر مباشر على أداء المحكمة.

  
  الأموال المخصصة للسفر والتدريب    

يعاني موظفو أقلام المحكمـة مـن صـعوبات أكـبر حـتى مـن تلـك الـتي يواجههـا القضـاة             - ٢١
لسـفرهم لحضـور الاجتماعـات السـنوية      نظرا لعدم تخصيص أموال في السنوات الخمس الماضية

ــرة أن العمــل       ــة. وقــد ثبــت خــلال هــذه الفت لمــوظفي أقــلام المحكمــتين في مراكــز العمــل الثلاث
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ينبغي لضمان الاتساق في الممارسات وتوحيدها بـين الأقـلام أمـر صـعب، بـل ومسـتحيل        كما
تمكن في بعـــض الأحيـــان. وينبغـــي كـــذلك تخصـــيص أمـــوال لســـفر رئـــيس القلـــم تحديـــدا لي ـــ

  الإشراف على عمل الأقلام اللامركزية الثلاثة كما ينبغي.  من
بـد   وإذا أُريد لنظام إقامة العدل أن يستوفي شروط المهنية ويمتلك المـوارد الكافيـة، فـلا     - ٢٢

مــن العمــل المتواصــل في تــدريب وتحســين مهــارات جميــع المــوظفين والقضــاة العــاملين في إطــار  
 ٧ زم التثقيف القضائي المتواصل المطلـوب في الفقـرة (ز) مـن المـادة    نظام العدالة الجديد. ويستل

مشاركة القضاة في التدريب ومؤتمرات تبادل المعلومات مـع   ) د(من مدونة قواعد سلوك القضاة
غيرهم من القضاة الدوليين العاملين في مجالات مماثلة. وأفضل خدمة تقـدم لهيئـة قضـاة متسـمة     

ا لها موظفون ومحامون يتصـفون بالاقتـدار المهـني وجميـع الأطـراف      بالمهنية هي تلك التي يسديه
المعنيــة في النظــام الجديــد لإقامــة العــدل، لأن ذلــك يســاعد علــى التعجيــل في البــت في القضــايا  

  بد من تخصيص أموال لهذه الأغراض.  وتعزيز تقديم الخدمات. ولا
  

  محاضر الجلسات    
ــد أن الســـجلات الم    - ٢٣ ــاة مـــن جديـ ــد القضـ ــائية  يؤكـ ــراءات القضـ ــة للإجـ ــة والموثوقـ هنيـ
إحــدى الضــرورات الأساســية للشــفافية في نظــام إقامــة العــدل. وقــد شــددت محكمــة           هــي

الاستئناف علـى أهميـة مسـك السـجلات كمـا ينبغـي، وقضـت بـأن عـدم مسـكها يعيـب سـير             
ل القضية. ولا يخفى على القضاة أن أموالا تُخصص لهذا الغرض. غير أن مسـتوى هـذه الأمـوا   

ــداد محاضــر للجلســات، ولا      ــام بانتظــام بإع ــيح القي ــة ولا يت ــل للغاي ســيما جلســات النظــر    قلي
ســـيما  موضـــوع الـــدعوى. وهـــذه أمـــور هامـــة بالنســـبة للمســـائل موضـــوع اســـتئناف، لا في
الحالات التي تكون فيها النتائج الوقائعية معقدة أو متعددة. ويؤيـد القضـاة تخصـيص أمـوال      في

  الجلسات بمهنية وانتظام في جميع مراكز عمل محكمة المنازعات. كافية لإعداد محاضر
  

  موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات    
ــة أن يســتفيد   ٦٨/٢٥٤مــن قرارهــا  ٨أكــدت الجمعيــة العامــة في الفقــرة    - ٢٤ أهميــة كفال

عـدل، بصـرف النظـر عـن مراكـز عملـهم. ولمـا أخـرج مكتـب          جميع الموظفين من نظام إقامـة ال 
نظاماً لإدارة القضـايا المعروضـة علـى المحكمـتين،      ٢٠١١إقامة العدل إلى الوجود في تموز/يوليه 

صار بإمكان المـوظفين الـذين يرفعـون دعـاوى إلى المحكمـة أن يطلعـوا علـى قضـاياهم في جميـع          
__________ 

علــى القضــاة أن يتخــذوا الخطــوات المعقولــة للمحافظــة علــى المســتوى الــلازم ”أنــه  (ز) علــى ٧تــنص المــادة   ) د(  
ــدولي        ــوظيفي ال ــانون الإداري وال ــتي تطــرأ في هــذا الصــدد في الق ــابعوا التطــورات ال ــة، وأن يت ــاءة المهني للكف

 ، المرفق).٦٦/١٠٦(القرار “ والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان



A/69/205
 

62/68 1458443A 
 

أنه لا يزال يتعين إدخـال عـدد مـن التحسـينات     الأوقات المهمة، وباستخدام أي حاسوب. بيد 
  التكنولوجية الضرورية على النظام لضمان الاحتكام إلى القضاء على نحو سليم ومتواصل.

ــة أكــدت في الفقــرة      - ٢٥ ــة العام  ٦٨/٢٥٤مــن قرارهــا   ٤٣ويشــير القضــاة إلى أن الجمعي
تزايدة إلى الاستعانة بمحرك بحث يتم تطويره وتحديثه لتيسير تبسيط إمكانيـة الوصـول   الحاجة الم

إلى الاجتــهادات القضــائية ونتــائج القضــايا الســابقة ذات الصــلة بالموضــوع. وتــبين التعليقــات    
الواردة من الجهات المعنية أن محركَ البحث المتاح على شبكة الإنترنت من أجل الاطلاع علـى  

امر محكمة المنازعات والبحث فيها أحسـنُ مـن الأداة البدائيـة السـابقة، ولكـن هـذا       أحكام وأو
العمل لم يكتمل بعد ويأمل القضاة في أن يجعل التحسينُ المقبل محـركَ البحـث المعـد للمحكمـة     

  يعمل وفق معايير البحث القانوني المناسبة.
مـة العـدل علـى تحسـين     ويطلب القضـاة تخصـيص التمويـل الكـافي لمسـاعدة مكتـب إقا        - ٢٦

ــة لتيســير نشــر       ــة فعال ــه وعلــى وضــع أداة بحــث إلكتروني ــابع ل نظــام إدارة قضــايا المحكمــتين الت
  الاجتهادات القضائية لنظام العدل الداخلي الجديد ذي الصبغة المهنية.

  
  التمثيل الكافي للمدعين أمام محكمة المنازعات  - واو  

رت علــى إنشــاء نظــام إقامــة العــدل أن عــددا أظهـرت تجربــة الســنوات الخمــس الــتي م ــ  - ٢٧
كبيرا من المدعين غير الممـثَّلين يعيقـون قـدرة محكمـة المنازعـات علـى التركيـز كمـا يجـب علـى           
إدارة القضــايا المعروضــة عليهــا. ففــي كــثير مــن الأحيــان لا يفهــم هــؤلاء المــدعون الإجــراءات  

صـلة لهـا بالموضـوع، ويُغرقـون أقـلام      القانونية ويميلـون إلى تقـديم وثـائق ومـذكرات متعـددة لا      
المحكمة باستفسارات وطلبات لا لزوم لها أو غير مناسـبة، ويعطلـون بصـفة عامـة سـير النظـام،       

  مما يؤدي إلى تأخير في الإجراءات.
والحــق في التمثيــل عنصــر أساســي في النظــام الجديــد لإقامــة العــدل. وهــو حــق يكفلــه    - ٢٨

ويجسـده مبـدأ تكـافؤ وسـائل الـدفاع. وقـد اعترفـت الجمعيـة         الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان   
ــهم بوجــه        ــام محكمــة المنازعــات، والمــدعين من ــع الأطــراف أم ــة بضــرورة أن يُكفــل لجمي العام
ــون        ــرطا لتكـ ــار ذلـــك شـ ــم، باعتبـ ــانوني الملائـ ــل القـ ــى التمثيـ ــول علـ ــة الحصـ ــاص، إمكانيـ خـ

ــم ــل     الأمـ ــذا التمثيـ ــمانُ هـ ــل، وضـ ــاب العمـ ــدوة بـــين أربـ ــدة قـ ــتعين   المتحـ ــية يـ ــألة أساسـ مسـ
  بانتظام.  رصدها

ويؤكــد القضــاة أن دور مكتــب تقــديم المســاعدة القانونيــة للمــوظفين ينبغــي أن يظــل      - ٢٩
مساعدة الموظفين ليس فقط في تجهيز دعاواهم، بل أيضا في تمثيل المـدعين أمـام المحكمـتين،     هو
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ديلة للمنازعات سواء مـن  بغض النظر عن مصدر تمويل المكتب، والمساعدة على إيجاد حلول ب
  خلال اللجوء إلى خدمات الوساطة التابعة لمكتب أمين المظالم أو دون اللجوء إليها.

  
  مركز القضاة  - زاي  

ــة،      - ٣٠ ــة، أو مســـؤولين في المنظمـ ــة مدنيـ ــوا مـــوظفين، أو مـــوظفي خدمـ ــاة ليسـ إن القضـ
ــدأ فصــل الســلط   ــان  واســتقلال الســلطة القضــائية. فالســلطة    اتانســجاما مــع مب القضــائية كي

مستقل منفصل، لا تتدخل فيـه السـلطتان التنفيذيـة والتشـريعية، ويجـب أن يتمتـع بالاسـتقلالية        
  المالية والإدارية والتأديبية.

ــة          - ٣١ ــهم الأساســية هــي الفصــل في المســائل المتعلق ــد أن مهمت ــن جدي ويؤكــد القضــاة م
ــال في ا     ــتوى عـ ــى مسـ ــا علـ ــتم إقرارهـ ــذ أو يـ ــتي تُتخـ ــالقرارات الـ ــة أو المكتـــب  بـ لإدارة المعنيـ

ــا المعــني، ــام. وفي منظمــة       بم ــل الأمــين الع ــام المســاعد ووكي في ذلــك علــى مســتوى الأمــين الع
التنظيم كالأمم المتحدة، من المهم أن يكـون القضـاة في مسـتوى لائـق مـن حيـث الرتبـة         هرمية

  والمركز.
د صار للقضاة دور أكثـر  لم تعد مزاولة مهنة القضاء كما كانت في السابق. فق”ه ـفإن  - ٣٢

ــر صــعوبة         ــل. ويواجــه القضــاة مهــام أكث ــر عرضــة للنقــد مــن ذي قب ــة، كمــا صــاروا أكث أهمي
. ولا تتناسب خطورة القرارات المطلوب من قضـاة محكمـة المنازعـات    )ه ــ(“وقت مضى أي من

ومـة  الممنوحة لهم، ذلك أن لقرارات القضـاة آثـارا بعيـدة المـدى في منظ     ٢-اتخاذها مع رتبة مد
موظــف. فقــد أدى بعــض هــذه القــرارات   ٧٠ ٠٠٠المتحــدة الــتي يعمــل بهــا أكثــر مــن   الأمــم
توضـــيح تعليمـــات ومبـــادئ توجيهيـــة وممارســـات إداريـــة، وإلى إعـــادة النظـــر في أخـــرى،  إلى

وإصدار أخرى جديدة، ومن ثم بثت في الأمم المتحـدة بأسـرها وأشـاعت فيهـا علاقـات عمـل       
  جيدة طابعها الوئام.

مخـالف للمركـز الممنـوح لغيرهـم في النظـام.       ٢-ومنحُ قضاة محكمة المنازعات رتبة مد  - ٣٣
فعلى سبيل المثال، معظم القضـاة الـدوليين الآخـرين، كقضـاة محكمـة العـدل الدوليـة والمحكمـة         
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحاكم المتخصصة، مثـل  

كمة الخاصة لسيراليون والدوائر الاسـتثنائية في المحـاكم الكمبوديـة والمحكمـة الخاصـة للبنـان،       المح
لديهم رتبة وكيل أمين عام. وأمين المظالم التابع للأمم المتحدة، الـذي يشـكل جـزءا مـن نظـام      
 العدل الداخلي غير الرسمي، لديه رتبة أمين عام مساعد، ومع ذلك فإن اتفاقات الوسـاطة الـتي  

__________ 
 The Role of Judges in Modern Society“ speech by the Rt. Hon. Beverley McLachlin PC, Head”انظـر:,   )هـ(  

of the Supreme Court of Canada, 5 May 2001.  
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يتوسط فيهـا أمـين المظـالم لا يمكـن إنفاذهـا إلا مـن جانـب قضـاة النظـام الرسمـي، وهـؤلاء هـم             
  . للأسباب المذكورة أعلاه، ينبغي منح قضاة المحكمة رتبة أمين عام مساعد.  ٢-برتبة مد

  
  مشروع مدونة قواعد سلوك الممثلين القانونيين الخارجيين  - حاء  

كمـة المنازعـات علـى جـواز التمثيـل الـذاتي، أو التمثيـل        مـن لائحـة مح   ١٢تنص المـادة    - ٣٤
جانب مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، أو التمثيل من جانب مستشار خـارجي   من

معتمد لمزاولـة المحامـاة أمـام أي محكمـة وطنيـة، أو التمثيـل مـن جانـب موظـف حـالي أو سـابق            
  .الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة  في
ضــرورة كفالــة   ٦٨/٢٥٤ومــن الإشــارة إلى أن الجمعيــة العامــة أكــدت في قرارهــا        - ٣٥
يخضـــع جميـــع الأفـــراد الـــذين يضـــطلعون بـــدور ممـــثلين قـــانونيين، ســـواء كـــانوا مـــوظفين     أن
ــة      أو ــايير الســلوك المهــني المطبق ــنفس مع ــم المتحــدة،   مستشــارين خــارجيين، ل ــة الأم في منظوم

وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع مجلس العدل الداخلي وسائر الهيئات المختصـة،  
مدونــة لقواعــد ســلوك الممــثلين القــانونيين الخــارجيين، تتضــمن الجــزاءات المناســبة لانتــهاك          

  أحكامها كضمانة للحيلولة دون تقديم طلبات لا سند لها.
مع ما تقدم ذكره، أُعد مشروع مدونة لقواعـد سـلوك المستشـارين الخـارجيين     وتمشيا   - ٣٦

وجرى إطلاع قضـاة محكمـة المنازعـات عليهـا. ويـرى القضـاة أن وجـود مدونـة تـنظم سـلوك           
المستشـــارين الخـــارجيين لا يـــؤدي إلا إلى إرســـاء معـــايير للســـلوك تختلـــف بـــاختلاف الفئـــات 

م المحكمة. ولذلك، ما دامت الجمعية العامة طلبـت إرسـاء   المتعددة من الممثلين الذين يقفون أما
المستوى نفسه من معايير السـلوك لجميـع الممـثِّلين، فـإن وضـع مدونـة للمستشـارين الخـارجيين         

  حصرا يتعارض مع هذا الطلب.
ولا يمكن الدفع علـى نحـو مشـروع بـأن معـايير السـلوك المنصـوص عليهـا في مشـروع            - ٣٧

بالمستشارين الخارجيين موجودة بالفعـل في النظـامين الإداري والأساسـي     المدونة الحالي الخاص
لمـــوظفي الأمـــم المتحـــدة اللـــذين ينطبقـــان علـــى مـــوظفي مكتـــب تقـــديم المســـاعدة القانونيـــة   
للموظفين، وقسم القانون الإداري، ومكتـب الشـؤون القانونيـة، وغيرهـم مـن المـوظفين الـذين        

ــات. ف     ــام محكمــة المنازع ــد يمثلــون أم ــم المتحــدة     ق النظامــان الإداري والأساســي لمــوظفي الأم
يتضمنان معايير سلوك كـثيرة التعمـيم لا تتطـابق مـع المعـايير المتوخـاة للمستشـارين الخـارجيين         
الــذين يمثلــون أمــام المحكمــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الواجبــات والالتزامــات المحــددة بدقــة      

  ضمنيا على مستشاري المدعى عليهم.المشروع الحالي لا يمكن اعتبارها منطبقة   في
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وعلى الرغم من تمتع الأمين العام بسـلطة تأديـب المـوظفين، فـإن هـذه السـلطة تختلـف          - ٣٨
تماما عن السلطة المنوطة بمحكمة المنازعـات في الإشـراف علـى هيئـة المستشـارين الـذين يمثلـون        

د انتــهاك مدونــة قواعــد أمامهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يبلــغ ســوء الســلوك أمــام المحكمــة ح ــ 
الســـلوك دون أن يمثـــل ذلـــك ســـوء ســـلوك في إطـــار النظـــامين الإداري والأساســـي لمـــوظفي   

المتحدة، والعكس صحيح. ومما يتنافى مع مظهر الاستقلال الترتيب الذي يكـون بموجبـه    الأمم
  لطرف في القضية سلطات تأديبية على المستشارين.

عات على إقرار مدونة لقواعد السـلوك المهـني تـنظم    ولذلك يعترض قضاة محكمة المناز  - ٣٩
بصورة حصرية فئـة فرعيـة مـن المستشـارين الـذين يمثلـون أمـام المحكمـة، ألا وهـم المستشـارون           
الخارجيون. وهم يحثون كذلك الجمعية العامة على إعادة النظر في هذه المسألة وضـمان إعـداد   

  يع المستشارين الذين يمثلون أمام المحكمة.مدونة وحيدة لقواعد السلوك المهني تنظم سلوك جم
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  المرفق الثاني
  مذكرة من قضاة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف    

    
  الحاجة إلى إعادة نظام القضاة المناوبين وتنظيمه  - ألف  

لا تتلقــى محكمــة الأمــم المتحــدة للاســتئناف فقــط طلبــات الاســتئنافات ضــد الأحكــام   - ١
قضاة بمراجعتها والبت فيها في ثـلاث دورات في السـنة، بـل تتلقـى أيضـا      الصادرة، التي يقوم ال

ــذه       ــم هـ ــدَّم معظـ ــددة. ويقـ ــد محـ ــا بمواعيـ ــائيا محكومـ ــا قضـ الالتماســـات الـــتي تتطلـــب اهتمامـ
  الالتماسات، وينبغي التعامل معها، عندما لا تكون المحكمة منعقدة.

نظـام   ٢٠١٠سـتئناف في عـام   ومن أجل التعامل مع هذه الحالة، أنشأ قضاة محكمة الا  - ٢
بموجب هذا النظام شـهريا في القيـام بالمهـام القضـائية،      ونالقضاة المناوبين، فكان القضاة يتناوب

علــى النحــو الــذي يحــدده الــرئيس، في الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات. وأنشــئ نظــام القضــاة  
ات راحتــهم للبــت المنــاوبين بمبــادرة خاصــة مــن القضــاة، واعتمــد علــى عمــل القضــاة في أوق ــ   

  الالتماسات الإجرائية دون تأخير.  في
ــة مختلفــة       - ٣ ــة في انتقــال القضــايا عــبر مراحــل إجرائي ــالغ الأهمي وأدى هــذا النظــام دورا ب

تــأخير، وفي ضــمان عــدم وقــوع انتــهاكات محتملــة في مــا يتعلــق بالمحاكمــة وفــق الأصــول   دون
ــام، ازد    ــل بالنظـ ــدء العمـ ــذ بـ ــك، ومنـ ــع ذلـ ــة. ومـ ــوب   القانونيـ ــل المطلـ ــم العمـ ــثيرا حجـ اد كـ

  فيما بين الدورات.  به  القيام
ــرة خمســة الأشــهر        - ٤ ــة إلى المحكمــة. ففــي فت وتواصــل ارتفــاع عــدد الالتماســات المقدم

التماســا،  ٥٠وحــدها، تلقــى قلــم محكمــة الاســتئناف  ٢٠١٤ونصــف الشــهر الأولى مــن عــام 
بـع الماضـية. وأدت هـذه الزيـادة     وهو ما يفوق المجموع السنوي لكل واحدة من السـنوات الأر 

إلى ضغط مفرط على ما يتطوع به القضـاة مـن وقـت راحتـهم إلى أن أصـبح حتميـا أن النظـام        
لــن يســتمر، لا ســيما في غيــاب أي نظــام للتعــويض. وهكــذا، توقــف نظــام القضــاة المنــاوبين     

تق . ويقــع عــبء التعامــل مــع الالتماســات الآن علــى عــا  ٢٠١٤العمــل في نيســان/أبريل  عــن
الــرئيس، فهــو يتخــذ قــرارات في الالتماســات العاجلــة عنــد الضــرورة ويؤجــل النظــر في جميــع   
ــراكم       ــدورة القادمــة لمحكمــة الاســتئناف. والنتيجــة المتوقعــة هــي ت الالتماســات الأخــرى إلى ال
القضايا، إذ لن يتسـنى البـت في جميـع مـا تبقـى مـن الالتماسـات ودعـاوى الاسـتئناف المدرجـة           

  ت في دورة مدتها أسبوعان.بجدول الجلسا
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والحــل الأمثــل لهــذه المشــكلة أن توضــع الترتيبــات اللازمــة لتعــيين قــاض دائــم لمحكمــة     - ٥
الاستئناف يكون مقر عمله في نيويورك. فمـن شـأن هـذا الإجـراء أن يمكـن مـن البـت بسـرعة         

دعـاوى   الالتماسات دون الأخذ مـن الوقـت الـلازم للنظـر في الطعـون، ممـا يكفـل النظـر في         في
  الاستئناف والبت فيها بأسرع ما يمكن.

وفي الوقت نفسه، يتعين وضع الترتيبات اللازمة لإعادة نظـام القضـاة المنـاوبين للعمـل       - ٦
  على أساس مستدام.

  
  الحاجة إلى موظف قانوني إضافي  - باء  

ــذ إنشــائها مــا مجموعــه      - ٧ أمــرا في طائفــة واســعة   ١٩٤أصــدرت محكمــة الاســتئناف من
ــافة إلى  ا مـــن ــة، بالإضـ ــائل الإجرائيـ ــبيرا    ٤٢٧لمسـ ــدرا كـ ــر قـ ــذه الأوامـ ــا. وتطلبـــت هـ حكمـ
الوقت والاهتمام ليس فقط من القضاة، ولكن أيضا من قلم المحكمـة، الـذي زيـد في إنهـاك      من

  موارده المحدودة.
وهناك حاجة عاجلة إلى تعيين موظف قـانوني إضـافي في قلـم المحكمـة مـن أجـل تعزيـز          - ٨

كمــة علــى تقــديم الــدعم الإداري والقــانوني والــتقني إلى قضــاة محكمــة الاســتئناف        قــدرة المح
  أساس أكثر استدامة وموثوقية.  على
بهـا   ويراعي القضـاة الولايـة المسـندة إلـيهم بوصـفهم هيئـة الاسـتئناف الوحيـدة المنـوط           - ٩

نيـة بأسـرع   داخل المنظمة النظر والبت في دعـاوى الاسـتئناف وتوضـيح وتسـوية المسـائل القانو     
ما يمكن، وذلك لجلو الشك عن الحياة المهنية للمـوظفين المعنـيين، ولـتمكين الإدارة مـن العمـل      
في بيئة قانونية أكثـر سـلامة واسـتنارة. ولهـذا الغـرض، فـإن القضـاة يسـعون جاهـدين، في كـل           

  دورة، إلى زيادة حجم العمل الذي ينجزونه.
لـى الـتي تبـذلها جميـع الأطـراف المعنيـة، ولأنـه        ومع ذلك، وعلى الـرغم مـن الجهـود المث     - ١٠
بلوغ الحد الأقصى لعدد القضايا من الناحية العملية، فقد استنفد قلم المحكمة (الـذي يتـألف    تم

من مسـجل، ومـوظفَين قـانونيين، ومـوظفَين مـن مـوظفي الـدعم) كامـل قدرتـه علـى الإنجـاز.            
ــوظيفي الحــالي لقلــم المحكمــة    ــه    ومــن الواضــح أن المــلاك ال غــير كــاف للمهــام الــتي يُطلــب إلي

قضـية   ١٠٠إنجازها. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أعد موظفو قلم المحكمـة أكثـر مـن    
سنويا. ويشمل عملهم في كل دورة عادة تحديد القضايا التي ينبغي استعراضها، وإعـداد نسـخ   

سـتية لعقـد دورات المحكمـة    من ملفات القضايا لإرسالها إلى القضـاة، والقيـام بالترتيبـات اللوج   
(سـواء في نيويــورك أو في الخــارج)، وإعــداد مـذكرات إحاطــة تتضــمن الوقــائع، والادعــاءات،   
ــة ذات الصــلة، والمشــاركة في مــداولات      والمشــاكل، والســوابق القضــائية والمنشــورات الإداري
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ة، والتحضـير  الأفرقة، وتقديم الدعم القانوني والإداري فيمـا يتعلـق بجلسـات الاسـتماع الشـفوي     
للجلســات العامــة والمســاعدة في أثنائهــا، وتحريــر الأحكــام ووضــع صــيغتها النهائيــة ونشــرها.    
وإضــافة إلى التحضــير لــثلاث دورات كــل ســنة، يــدير موظفــو قلــم المحكمــة العمليــات اليوميــة  
لمحكمــة الاســتئناف بتوجيــه مــن الــرئيس، بمــا في ذلــك تجهيــز الرســائل الــواردة، وتوجيــه انتبــاه   

لــرئيس (أو القاضــي المنــاوب، في الســابق) إلى الالتماســات الجديــدة، وإعــداد وتجهيــز الأوامــر  ا
القضائية كي يقوم الرئيس (أو القاضي المناوب، في السابق) بالبـت في الالتماسـات الإجرائيـة،    
ــم        ــواردة مــن الأطــراف وأصــحاب المصــلحة. ويقــوم موظفــو قل ــرد علــى الاستفســارات ال وال

تعهد سجل المحكمة وموقعها الشبكي، وتـوفير الإحصـاءات والتعليقـات المتصـلة     المحكمة أيضا ب
بمحكمة الاستئناف لإدراجها في تقـارير الأنشـطة الـتي يعـدها مكتـب إقامـة العـدل وفي تقـارير         
ــة            ــن طاق ــة م ــة بقي ــم المحكم ــيس في قل ــول أن ل ــدل. وخلاصــة الق ــة الع ــن إقام ــام ع ــين الع الأم

  استخدامها.  يمكن
ــد عــن   ويوجــد   - ١١ ــا يزي ــا م ــتي تنتظــر     ١٢٠حالي ــا في جــدول دعــاوى الاســتئناف ال طلب
يُنظر فيها، الأمر الذي يفوق عبء العمل لعام كامـل. ولتفـادي تـراكم العمـل مـرة أخـرى        أن

وتمكين القضاة ومكتب مسجل محكمة الاستئناف من العمل بمزيـد مـن الفعاليـة، يـرى القضـاة      
، إذا أريـــدَ لمحكمـــة الاســـتئناف ٣-ني برتبـــة فأن أقـــل مـــا يُطلـــب هـــو تعـــيين موظـــف قـــانو 

  .تواصل الاضطلاع بالولاية التي أسندتها إليها الجمعية العامة  أن
  


